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استبيان التقييم المشترك/التفصيلي

حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


[ اسم الدولة]

نموذج الاستبيان

[ التاريخ]

مقدمة

1- يمثل هذا الاستبيان الوسيلة التي يمكن من خلالها أن تقدم سلطات الدولة
 المقيَّمة جميع العناصر التفصيلية لعملية التقييم قبل زيارة البعثة. وينبغي أن تصف هذه العناصر بالدرجة الأولى التدابير السارية في الوقت الراهن، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية والنتائج التي تمّ تحقيقها. وينبغي على الدول أيضاً وصف التدابير أو التغييرات التي لم تنفذ بعد والتي تنوي تطبيقها – وينبغي فصل هذه التدابير بشكل واضح عن التدابير السارية وقت الزيارة الميدانية. وأخيراً، يمكن للسلطات أيضاً أن توضح أي تحليل أو تعقيب إضافي ترى أنه سوف يساعد المقيّمين في إجراء التقييم، وعلى سبيل المثال تحليلها لمدى فعالية التدابير المطبقة.
2- تم الاتفاق على هذا الاستبيان القياسي في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي عقد في يونيو 2004 (وعدّل في يونيو 2005 وفبراير 2006)، ووزعت نسخ منه على جميع الأعضاء والمراقبين في مجموعة العمل المالي، ومجموعات العمل المالي الإقليمية، والمجموعة الخارجية لجهات الرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي حال عدم توفر الاستبيان لأي دولة لأغراض تقييم مجموعة العمل المالي، فإنه ينبغي إرساله إليها لاستيفائه في أسرع وقت ممكن، وقبل خمسة (5) أشهر على الأقل من الزيارة الميدانية (حيثما أمكن ذلك).
3- ينبغي استيفاء الاستبيان بشكل كامل وإعادته قبل شهرين على الأقل من بدء الزيارة الميدانية. ومن الضروري توفير الاستبيان في هذا التاريخ حتى يمكن إعداد العمل التمهيدي اللازم. وينبغي أن يكون الاستبيان المستوفي مصحوباً بنسخ من القوانين واللوائح والمبادئ الإرشادية ذات الصلة وأي مواد أخرى مشار إليها فيه (بلغة الدولة ولغة التقييم). وينبغي توفير كافة الوثائق بلغة التقييم المتفق عليها.
استبيان التقييم المشترك


ينبغي على الدولة المقيَّمة الإجابة عن كل قسم في الاستبيان بالشكل المبين أدناه.

1- القسم 1

1-1 معلومات عامة عن الدولة واقتصادها

1-
ينبغي على الدول أن تقدم في القسم 1-1 معلومات عامة عن الدولة واقتصادها، كما يمكن أن تشمل المعلومات الأخرى ذات الصلة موجزاً مختصراً عن العناصر الهيكلية الستّة المشار إليها في الفقرة 7 من منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004، أو أوجه القصور الكبرى في الشروط المسبقة اللازمة لوجود إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المهم أيضاًً في حالة بعض الدول إدراج معلومات موجزة عن مستوى تطور الدولة والعوامل الأخرى التي تؤثر على تطوير وتطبيق إطار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1-2 الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

2-
يوفر هذا القسم معلومات أساسية عن أنواع الجرائم الأصلية التي تتولد عنها متحصلات غير مشروعة يتم غسلها (سواء كانت تلك الجرائم محلية أم أجنبية)، وأية تقديرات للأموال التي يجري غسلها، والطرق والأساليب والاتجاهات العامة التي لوحظت بشأن غسل الأموال. وينبغي توفير معلومات أيضاًً عن أي نشاط إرهابي حدث داخل الدولة، وعن مصادر تمويل النشاط الإرهابي والأساليب المستخدمة في تمويله. وينبغي إبراز أية أمور محددة تمثل أسباباً للقلق أو مواطن ضعف. وينبغي الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) ما هي الجرائم أو أنواع الجرائم التي تعتبر المصادر الرئيسية للمتحصلات غير المشروعة في دولتكم؟ يرجى إعطاء وصف موجز للوضع الراهن والاتجاهات العامة المتعلقة بتلك الجرائم، مثل مدى الخطورة التي تمثلها هذه الجرائم كجرائم غسل أموال، وأي تقدير يمكن إعطاؤه عن حجم المتحصلات المتولدة، وما إذا كان عدد هذه الجرائم يتزايد أم يتناقص، وما إذا كانت المتحصلات تأتي من جرائم أصلية محلية أم أجنبية.

يرجى إعطاء البيانات الإحصائية المتاحة، إذا أمكن، عن عدد الدعاوى التي أقيمت وعدد أحكام الإدانة الصادرة حول الجرائم الخطيرة، حسب نوع الجريمة، في السنوات الأربع الأخيرة، حيث ستساعد هذه المعلومات المقيّمين في معرفة وضع الجريمة لديكم بصورة عامة. وفي ما يتعلق بالجرائم التي تسبب خسارةً أو أضراراً اقتصادية، يرجى (إذا توفرت الأرقام) توضيح الخسارة الاقتصادية الكلية أو الأضرار الكلية الناجمة عن تلك الجرائم.

(ب) يرجى وصف الوضع الراهن لغسل الأموال في دولتكم، وكيف تغير هذا الوضع (إن كان قد تغير) في السنوات الأربع الأخيرة؟ وما هي في رأيكم أهم مشكلة تواجهكم تتعلق بغسل الأموال؟ وهل تتوقعون أي تغيرات في مخاطر غسل الأموال في المستقبل المنظور؟ يرجى أن يشتمل الوصف الذي تقدمونه على أنواع المعلومات التالية:

أ-
عدد حالات غسل الأموال أو حالات الاشتباه في غسل الأموال؛ 

ب-
الطرق الأكثر شيوعاً لغسل الأموال؛

ج-
أنواع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المؤسسات الأخرى المستخدمة؛

د-
نوع المجموعات المتورطة في عمليات غسل الأموال،

هـ-
ما إذا كان نمط غسل الأموال قد تغير بعد استحداث إجراءات مكافحة غسل الأموال.

(ج)
يرجى وصف الوضع الراهن لتمويل الإرهاب في دولتكم وكيف تغير (إن كان قد تغير) في السنوات الأربع الأخيرة؟ وهل تتوقعون أي تغيرات في الطرق أو الأساليب التي سوف تستخدم في المستقبل المنظور في تمويل الإرهاب؟ ينبغي أن يشتمل الوصف على أي حالات فعلية أو مشتبهة ظهرت لتمويل الإرهاب، ومصدر الأموال (سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة) وطرق توفير الأموال للإرهابيين وكيفية استخدامها، وأنواع المؤسسات المستخدمة والمجموعات الضالعة فيها. ويرجى توضيح ما إذا كانت أساليب تمويل الإرهاب واتجاهاته العامة قد تغيرت بعد تطبيق تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

1-3
نظرة عامّة على القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة

3-
ينبغي أن يحتوي القسم 1-3 على وصف لأنواع المؤسسات المالية العاملة في الدولة والأنشطة المالية (راجع تعريف "المؤسسة المالية" في المنهجية) التي تقوم بها أو المرخص لها القيام بها. وسيكون من المفيد جداً إعداد جدول يقارن جميع أنواع المؤسسات المالية العاملة في الدولة مع النشاطات المالية الموضحة في التعريف. ولأغراض توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بغسل الأموال، ليس من الضروري أن يكون أي عمل أو مؤسسة مطالبين بالحصول على ترخيص ليصنفا "كمؤسسة مالية". وينبغي أن يصف هذا القسم أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية يزاولان نشاطاً مالياً وينطبق عليهما تعريف "المؤسسة المالية". وينبغي أن يوفر هذا القسم معلومات عن عدد وحجم المؤسسات المالية، وأية تغييرات حديثة مهمة، كالاندماج في قطاع معين مثلاً.

4-
ينبغي توفر معلومات مماثلة عن كل واحدة من الفئات الست للأعمال والمهن غير المالية المحددة حسب تعريفها الوارد في التوصيات الأربعين، وهي على وجه التحديد: أندية القمار (ومنها أندية القمار على شبكة الإنترنت)، والوكلاء العقاريون، وتجار المعادن النفيسة، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون، وجهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية. وينبغي أن يصف هذا القسم أنواع الأنشطة أو الأعمال التي يزاولونها عادة، أو المسموح لهم بمزاولتها، وأن يقدم معلومات عن عدد وحجم هذه الأعمال والمهن (حسب التعريف) وعن أية تغييرات حديثة مهمة.

1-4
نظرة عامّة على القوانين التجارية والآليات التي تحكم الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية

5-
ينبغي أن يحتوي هذا القسم على وصف لأنواع الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية التي يمكن إنشاؤها أو تكوينها أو التي يمكنها امتلاك ممتلكات في الدولة. ويمكن أن يمتد هذا الوصف لأنواع الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي لا يمكن إنشاؤها داخل الدولة، ولكن يعترف بها لأغراضٍ كحيازة حسابات مصرفية أو عقارات أو امتلاك أسهم أو إجراء عمليات مالية. وينبغي على الدولة أن تقدم معلومات أساسية عن:

(أ)
كيف يتم تكوين أو إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو كيف يتمّ الاعتراف بها، ما هي الوثائق الرسمية المطلوبة مثلاً؛

(ب)
الخصائص الأساسية لتلك الكيانات، مثلا من له حق الملكية (على سبيل المثال حملة الأسهم الذين يمكن أن يكونوا شخصيات اعتبارية أو أشخاصاً طبيعيين) ومن له السيطرة (المديرون مثلا)، وما إذا كانت تحتاج إلى مكتب أو وكيل مسجل...الخ؛

(ج)
ما إذا كان يتم تسجيل تلك الكيانات، ونوع المعلومات التي ينبغي توفيرها للسجل (وبصورة خاصة معلومات الملكية والسيطرة) وما إذا كانت هذه المعلومات متوفرة للجمهور؛

(د)
أنواع المعلومات المتعلقة بالملكية والسيطرة التي يجب على الكيان نفسه الاحتفاظ بها، ومن الذي يستطيع الاطلاع على تلك المعلومات، وما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بها في الدولة التي أنشئت فيها أو التي تمتلك ممتلكات فيها.

ومن المفيد تماما أن يحتوي هذا القسم أيضاً على وصف لأية قوانين وأنظمة وآليات موجودة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين والذي يمكن أن يتم من خلال أنظمة تسجيل الهوية الوطنية أو باستخدام بطاقات الهوية أو أي طريقة أخرى. 

1-5
نظرة عامّة على استراتيجية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

6-
ينبغي أن يوفر هذا القسم نظرة على جهود الدولة المبذولة على المستويات العليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص أهداف السياسة العامة وأي تقدم تم إحرازه منذ التقييم السابق. وليس من الضروري تقديم نظرة عامة على النظام بأكمله، حيث أن كافة العناصر القانونية وغيرها سترد بالتفصيل لاحقاً، كما أن الملخص التنفيذي لتقرير التقييم المشترك سوف يعطي هذه النظرة العامّة. وينبغي أن يتضمن هذا القسم تحديدا للسلطات والجهات والمؤسسات المسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدولة مع موجز عن التطورات التاريخية. وسوف تساعد الإجابات عن الأسئلة التالية في توفير أساس قوي لاستيفاء هذا القسم.

أ- إستراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1-
ما هي سياسات الرقابة الحالية وأهداف حكومتكم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؟ يرجى وصف جوانب سياسات و/أو برامج مكافحة غسل الأموال التي تكون لها الأولوية؟ ولماذا؟

2-
هل قمتم بقياس مدى فعالية سياساتكم وبرامجكم؟ وإذا كنتم قد قمتم بهذا القياس، يرجى توضيح كيف تم ذلك والنتائج التي حصلتم عليها.

3-
يرجى وصف أي مبادرات جديدة تزمع حكومتكم اتخاذها لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ب- الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


يرجى تقديم وصف موجز لأدوار ومسئوليات مختلف الهيئات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ أعمال قمعية بشأنها، على المستوى الوطني والمستوى الوطني الفرعي (أي على مستوى الولاية أو الإقليم) حيثما ينطبق ذلك، مع إبراز أي تغيرات حديثة. ويشمل هذا أيضاً الوزارات أو الأجهزة المشتركة في وضع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى سبيل المثال:

الوزارات

· وزارة المالية.
· وزارة العدل، بما في ذلك السلطات المركزية المعنية بالتعاون الدولي.
· وزارة الداخلية.
· وزارة الشؤون الخارجية.
· الوزارة المسئولة عن القانون المختص بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
· اللجان أو الأجهزة الأخرى المعنية بتنسيق أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العدالة الجنائية والأقسام التشغيلية

· وحدة المعلومات المالية.
· أجهزة إنفاذ القانون ومنها الشرطة وأجهزة التحقيقات الأخرى المعنية.
· هيئات الادعاء، ومنها أجهزة المصادرة المتخصصة.
· سلطة الجمارك.
· إذا كان ذلك ذا صلة، أجهزة مكافحة المخدرات المتخصصة، وخدمات الاستخبارات أو الأمن، والسلطات الضريبية.
· فرق العمل أو اللجان المعنية بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
أجهزة القطاع المالي

· الوزارات أو الهيئات المسئولة عن ترخيص المؤسسات المالية أو تسجيلها أو تفويضها. 
· الجهات الرقابية المؤسسات المالية، ومنها الجهات الرقابية على المؤسسات المصرفية والمؤسسات الائتمانية الأخرى، والتأمين، والأوراق المالية والاستثمار.
· الجهات الرقابية أو الهيئات المسئولة عن متابعة وضمان التزام أنواع أخرى من المؤسسات المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص مكاتب الصرافة وتحويل الأموال.
· أسواق الأوراق المالية والعقود المستقبلية والأدوات المتداولة الأخرى.
· البنك المركزي.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومسائل أخرى

· الجهة الرقابية على أندية القمار.
· الجهة الرقابية أو السلطة المختصة الأخرى، أو الهيئات ذاتية التنظيم، المعنية بالأعمال والمهن غير المالية المحددة.
· الهيئات ذاتية التنظيم لأصحاب المهن كالمحامين والمحاسبين.
· سجل الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى، والترتيبات القانونية (أينما وجدت).
· آليات تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح.
· أي وكالات أو أجهزة أخرى ذات الصلة.
ج- نظرة عامة على السياسات والإجراءات


يرجى تقديم نظرة عامّة على أي سياسات وإجراءات اعتمدتها سلطاتكم في تطبيق منهج يعتمد على تصنيف المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن تشتمل هذه النظرة العامة على وصف الفلسفة الكلية للسلطات إزاء منهج يعتمد على تصنيف المخاطر (هل يشكٌل جزءاً أساسياً من إطارها الرقابي؟)، وأن تبين كيفية إجراء تقييمات المخاطر من أجل تحديد السياسة وتطبيقها عملياً. وأخيراً، ينبغي أن تشتمل النظرة العامة على وصف للآلية التي يتم من خلالها إنفاذ ما يسمح به من اختلافات عن المعايير المطبقة بوجه عام، وما هي الترتيبات السارية، إن وجدت، لمتابعة استمرار ملاءمة تلك الاستثناءات.

د-
التقدم المحرز منذ التقييم المشترك الأخير

إذا كانت الدولة قد خضعت لتقييم متبادل أو لتقييم تفصيلي سابق، ينبغي عليها أن تلخّص النتائج الرئيسية و/أو التوصيات التي وردت في التقرير السابق (مع ضرورة توفير نسخة من التقرير للمقيّمين)، وأن تحدد التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات في الفترة الممتدة حتى تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة.

2-
الأقسام 2-7

يحتوي كل جزء من الأقسام التالية على جدول يورد كافة المعايير الواردة في منهجية 2004. وينبغي على الدول استكمال القسم المتعلّق بالوصف كما هو مبين في الجدول. ويمكنها أيضاً أن تقدم أي تحليل أو تعقيب إضافي ترى أنه يساعد المقيّمين في إجراء التقييم.
	الوصف والتحليل
	وصف تفصيلي للقوانين واللوائح والتدابير الأخرى السارية في الوقت الراهن والمتعلقة بالقسم وبالتوصية، بما في ذلك إجراءات التطبيق والنتائج التي تمّ تحقيقها. وينبغي على الدول أيضاً وصف التدابير أو التغييرات التي لم تطبق بعد ولكن من المخطط اتخاذها – مع وجوب فصل تلك التدابير بوضوح عن تلك السارية وقت الزيارة الميدانية.

يجب أن يغطي الوصف بشكل كامل كافة المعايير الأساسية المنصوص عليها في المنهجية. وينبغي على الدول أيضاً الإجابة عن الأسئلة المطروحة في العناصر الإضافية، رغم أن مستوى التفصيل قد يختلف حسب الموضوع والأسلوب الذي انتهجته الدولة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الدولة قد طبقت أحد التدابير الاختيارية المحددة كعنصر إضافي، فينبغي أن تقدّم وصفا ملائما للإجراء المتخذ. وينبغي أيضاً تقديم وصف ملائم لأي تدابير أخرى ذات صلة. وينبغي أن يشتمل الوصف على الاستشهادات أو الاقتباسات أو الملخصات التي تكفي لوصف عناصر القانون أو التدابير الأخرى ذات الصلة. ولمساعدة الدول في التأكد من أن وصفها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يغطي كافة المعايير الأساسية والعناصر الإضافية، فقد وُضعت المعايير في الاستبيان بعد القسم المعني في التقرير.

وتظهر العناصر الإضافية (غير الملزمة) التي لن تؤخذ في الاعتبار في درجات التقييم في إطارات مظللة، كما هو الحال مع إطارات الأمثلة المتضمنة داخل المعايير الأساسية.

وعند الإشارة إلى إحصائيات في أجزاء مختلفة من الاستبيان (التوصية 32) ينبغي على الدول أن توضح ليس فقط ما إذا كانت تحتفظ بمثل هذه الإحصائيات بل ينبغي عليها أن تقدمها. وينبغي على الدول أن توفر أيضاً أية إحصائيات أو بيانات أخرى ترى أنها مهمة لفعالية وكفاءة نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن أن تشير السلطات (إن أرادت) إلى الحد الذي وصلت إليه في اعتقادها في تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتمويل الإرهاب، وأن تقدم تعليقات أخرى أو معلومات إضافية أخرى، مثل تحليلها لمدى فعالية الإجراءات السارية.


2- 
النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة

القوانين واللوائح

2-1 
تجريم غسل الأموال (التوصيتان 1 و2)

2-1-1 الوصف والتحليل

	
	التوصيتان 1 و2

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق 
	

	1-1 ينبغي على الدول تجريم غسل الأموال على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا)، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، أي بعبارة أخرى الأركان المادية للجريمة (راجع المادة 3 (1) (ب) و(ج) من اتفاقية فيينا والمادة 6(1) من اتفاقية باليرمو).
	

	1-2 ينبغي أن تمتد جريمة غسل الأموال لتشمل أي نوع من الممتلكات، بغض النظر عن قيمتها، تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما.
	

	1-2-1 عند إثبات أن الممتلكات هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب جريمة أصلية
.
	

	1-3 ينبغي أن تشمل الجرائم الأصلية لغسل الأموال كافة الجرائم الخطيرة، وأن تسعى الدول إلى توسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الجرائم الأصلية. وكحد أدنى، يجب أن تتضمن الجرائم الأصلية عدداً من الجرائم الواردة في كل واحدة من الفئات المحددة للجرائم
. وفي حالة اقتصار الفئة المحددة على جريمة معينة، فينبغي تضمين تلك الجريمة.
	

	1-4 حيثما تطبق الدول المنهج الحدي أو مزيجاً من المناهج يتضمن المنهج الحدي
، ينبغي أن تتضمن الجرائم الأصلية على أقل تقدير كافة الجرائم:
(أ)
التي تقع ضمن نطاق الجرائم الخطيرة بموجب قانونها الوطني؛

(ب) 
أو التي تزيد عقوبتها القصوى عن عام واحد سجناً؛
(ج) 
أو التي تزيد عقوبتها الدنيا عن ستة أشهر سجناً.

(وذلك بالنسبة إلى الدول التي لديها في نظامها القانوني حد أدنى بشأن الجرائم).

 تشمل فئات الجرائم الخطيرة الأمثلة التالية: "الجرائم التي تستوجب توجيه الاتهام" (في مقابل الجرائم التي لا تستوجب توجيه الاتهام)، و"الجنايات" (في مقابل الجنح).
	

	1-5 ينبغي أن يمتد تعريف الجرائم الأصلية لغسل الأموال ليشمل الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، والتي كان يمكن أن تشكل جريمة أصلية لو ارتكبت محلياًً.
	

	1-6 ينبغي أن تنطبق جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الأصلية. ومع ذلك، يمكن للدول أن تنص على عدم تطبيق جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الأصلية حيثما تقضي بذلك المبادئ الأساسية لقوانينها المحلية.
	

	1-7 ينبغي تحديد جرائم تابعة مناسبة لجريمة غسل الأموال، بما يشمل التآمر لارتكابها، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيه، إلا إذا كانت المبادئ الأساسية للقوانين المحلية لا تسمح بذلك.
	

	العناصر الإضافية

1-8 في حال كانت متحصلات الجريمة ناشئة عن فعل تم في دولة أخرى لا يمثل جريمة في تلك الدولة الأخرى ولكن كان يمكن أن يمثل جريمة أصلية لو ارتكب محلياً، فهل يشكل هذا جريمة غسل أموال؟
	


	2-1 
ينبغي أن تنطبق جريمة غسل الأموال على الأقل على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط غسل أموال وهم على علمٍ بذلك. 
	

	2-2
ينبغي أن يسمح القانون باستنباط عنصر النية في جريمة غسل الأموال من الظروف الواقعية الموضوعية.
	

	2-3
ينبغي أن تمتد المسئولية الجنائية لتشمل الشخصيات الاعتبارية. وإذا تعذر ذلك (بسبب المبادئ الأساسية للقوانين المحلية) فيجب أن تنطبق عليها المسئولية المدنية أو الإدارية.
	

	2-4
لا ينبغي أن يحول خضوع الشخصيات الاعتبارية للمسئولية الجنائية عن غسل الأموال دون إمكانية اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية الموازية في الدول التي يوجد بها أكثر من شكل واحد للمسئولية.
	

	2-5
ينبغي أن يخضع الأشخاص الطبيعيون والشخصيات الاعتبارية لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ومتناسبة ورادعة عن جريمة غسل الأموال.
	

	
	التوصية 32 (بيانات عن عدد التحقيقات والدعاوى في جريمة غسل الأموال)

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ب)(1) التحقيقات والدعاوى وأحكام الإدانة في غسل الأموال؛
يرجى توفير هذه الإحصائيات إن وجدت.
	

	العناصر الإضافية

32-3
هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:

(ب) أي عقوبات جنائية طبقت على أشخاص أدينوا بجرائم غسل الأموال؟
	

	يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


2-2 
تجريم تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة الثانية)

2-2-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية الخاصة الثانية

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق 
	

	2-1
ينبغي أن يجرٌم تمويل الإرهاب بما يتفق مع المادة 2 من اتفاقية تمويل الإرهاب، وأن تكون له الخصائص التالية:

(أ)
ينبغي أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب لتشمل أي شخص يقوم طوعاً بتوفير أو جمع أموال بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبنية غير مشروعة لاستخدامها أو وهو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً:

(1) للقيام بعمل إرهابي (أو أعمال إرهابية)؛ أو

(2) بواسطة منظمة إرهابية؛ أو

(3) بواسطة شخص إرهابي.

(ب)
ينبغي أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب لتشمل أي أموال حسب تعريف هذا المصطلح في اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. وهذا يشمل الأموال سواء من مصدر مشروع أو غير مشروع.
تعرٌف اتفاقية قمع تمويل الإرهاب الأموال بأنها:

"أي نوع من الأصول، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة أيا كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها، والوثائق أو الأدوات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تثبت حقاً في تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية، والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية، وأوامر الدفع، والأسهم، والأوراق المالية، والسندات، والكمبيالات، وخطابات الائتمان".
(ج) لا ينبغي أن تتطلب جرائم تمويل الإرهاب: (1) استخدام الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام بعمل إرهابي (أو أعمال إرهابية)، أو (2) ارتباط الأموال بعمل إرهابي معين (أو أعمال إرهابية معينة).

(د) ينبغي أن تعتبر محاولة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب جريمة أيضاًًً.

(هـ)
ينبغي أن يعتبر الاشتراك في أي نوع من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 (5) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب جريمة أيضاًًً.
	

	2-2
ينبغي اعتبار جرائم تمويل الإرهاب جرائم أصلية لغسل الأموال.
	

	2-3
ينبغي أن تنطبق جرائم تمويل الإرهاب، بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكاب الجريمة (الجرائم) في الدولة نفسها أو في دولة مختلفة عن الدولة التي يوجد بها الإرهابي (الإرهابيون)/المنظمة (المنظمات الإرهابية) أو التي وقع فيها العمل الإرهابي (الأعمال الإرهابية)/التي سيحدث فيها العمل الإرهابي (الأعمال الإرهابية).
	

	2-4
ينبغي أن تتأكد الدول من أن المعايير 2-2 إلى 2-5 (في التوصية 2) تنطبق أيضاًًً على جريمة تمويل الإرهاب.
	

	
	التوصية 32 (بيانات عن عدد التحقيقات والدعاوى في تمويل الإرهاب)

	32-2 ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ب) (1) عدد التحقيقات والدعاوى وأحكام الإدانة في تمويل الإرهاب.
	

	العناصر الإضافية

32-3 هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:
(ب) أي عقوبات جنائية طبقت على أشخاص أدينوا بجرائم تمويل الإرهاب؟

يرجى توفير هذه الإحصائيات إن وجدت.
	

	يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


2-3 
مصادرة متحصلات الجريمة وتجميدها وضبطها (التوصية 3)

2-3-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 3

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق 
	

	33-1 
ينبغي أن تنص القوانين على مصادرة الممتلكات التي تم غسلها أو التي تشكل: 

(أ) 
متحصلات من؛

(ب)
وسائط مستخدمة في؛ 

(ج)
وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في 

ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو جرائم أصلية أخرى، وممتلكات معادلة لها في القيمة.
	

	3-1-1 ينبغي أن ينطبق المعيار 3-1 بنفس القدر على:

(أ) 
الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من متحصلات جرائم، بما في ذلك الدخل أو الأرباح أو الفوائد الأخرى من متحصلات الجرائم؛ 

(ب) 
كافة الممتلكات المشار إليها أعلاه، بغض النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية متهم جنائي أو طرف ثالث، مع مراعاة المعيار 3-5. 

يشار إلى جميع الممتلكات المشار إليها في المعيارين 3-1 و3-1-1 أعلاه بعبارة "الممتلكات الخاضعة للمصادرة".
	

	3-2 
ينبغي أن تنص القوانين وتدابير أخرى على اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل تجميد و/أو ضبط الممتلكات، لمنع أي اتجار في الممتلكات الخاضعة للمصادرة أو نقلها أو التصرف فيها.

	

	3-3 
ينبغي أن تسمح القوانين أو التدابير بالتطبيق المبدئي لتجميد الممتلكات الخاضعة للمصادرة أو ضبطها من خلال إجراء أحادي الجانب أو دون سابق إنذار، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون المحلي.
	

	3-4 
ينبغي منح سلطات إنفاذ القانون أو وحدة المعلومات المالية أو السلطات المختصة الأخرى صلاحيات كافية لتعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة، أو التي قد تخضع، للمصادرة أو التي يشتبه في أنها متحصلات جرائم.
	

	3-5 
ينبغي أن توفر القوانين والتدابير الأخرى الحماية لحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية. وينبغي أن تتوافق هذه الحماية مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو.
	

	3-6 
ينبغي أن تتوفر السلطة لاتخاذ خطوات من شأنها منع بعض الأعمال أو إبطالها، سواء كانت تعاقدية أم غير ذلك، في الحالات التي كان فيها الأشخاص المعنيون على علم أو كان يفترض أن يعلموا أن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
	

	العناصر الإضافية

3-7 هل تنص القوانين على مصادرة: 

(أ) 
ممتلكات المنظمات التي يثبت أنها ذات طبيعة إجرامية أساساً (أي المنظمات التي تتمثل وظيفتها الأساسية في تنفيذ أو المساعدة في القيام بأنشطة غير مشروعة)؟

(ب) 
الممتلكات الخاضعة للمصادرة، ولكن بدون الحاجة إلى إدانة أي شخص (نزع الملكية المدني) بالإضافة إلى نظام المصادرة التي تحركه إدانة جنائية؟

(ج)
الممتلكات الخاضعة للمصادرة، والتي تشترط على الجاني إثبات المنشأ المشروع لتلك الممتلكات؟
	

	
	التوصية 32 (بيانات المصادرة/التجميد)

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ب)(2) عدد حالات وقيم الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة المتعلقة بكل من (1) غسل الأموال، (2) تمويل الإرهاب، (3) متحصلات إجرامية؛
	

	العناصر الإضافية:

32-3
هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:

(د)
عدد حالات وقيم الممتلكات المجمدة والمضبوطة والمصادرة المرتبطة بالجرائم الأصلية الأساسية حيثما كان ذلك ممكناً؟

إذا وجدت، يرجى تقديم تلك الإحصائيات
	

	يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


2-4 
تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة الثالثة)

2-4-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية الخاصة الثالثة

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق. 
	

	3-1
 ينبغي أن يكون لدى الدول قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الإرهابية التابعة للأشخاص المحددين من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1267 (1999). وينبغي تنفيذ التجميد بدون تأخير أو إخطار مسبق للأشخاص المحددين المعنيين.

يلزم قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له الدول بأن تقوم بدون تأخير بتجميد الأموال أو الموارد المالية الأخرى المملوكة أو الخاضعة لسيطرة القاعدة وطالبان وأسامة بن لادن، أو الأشخاص والكيانات المرتبطين بهم المحددين من قبل لجنة عقوبات القاعدة وطالبان التابعة للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999)، بما في ذلك الأموال المستمدة من أموال أو أصول أخرى مملوكة أو خاضعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لهم أو لأشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، والتأكد من عدم إتاحة هذه الأموال أو أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحة مثل هؤلاء الأشخاص من جانب رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. ولجنة عقوبات القاعدة وطالبان هي السلطة المسئولة عن تحديد الأشخاص والكيانات ممن ينبغي تجميد أموالهم أو أصولهم الأخرى بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له. وتلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القرار 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له بتجميد أصول الأشخاص والكيانات ممن تحددهم لجنة عقوبات القاعدة وطالبان.
	

	3-2
 ينبغي أن يكون لدى الدول قوانين وإجراءات فعالة لتجميد الأموال والأصول الأخرى الإرهابية للأشخاص المحددين في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وينبغي تنفيذ التجميد بدون تأخير وبدون إخطار مسبق للأشخاص المحددين.

يلزم قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الدول بأن تقوم بدون تأخير بتجميد الأموال والأصول الأخرى للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون أو يسهلون ارتكابها، وكذلك أموال الكيانات التي يمتلكها أو يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، وأموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص والكيانات أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص والأشخاص والكيانات المرتبطون بهم. ويسمح لكل دولة بتحديد الأشخاص والكيانات ممن ينبغي تجميد أموالهم أو أصولهم الأخرى. وعلاوة على ذلك، ولتأمين التعاون الفعال بين الدول، ينبغي على الدول دراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرى، إذا كان ذلك ملائما. وعندما (1) يٌرسل إشعار أو مراسلة معينة، (2) وتقتنع الدولة التي تتلقى الطلب، وفقا للمبادئ القانونية المعمول بها، بأن التحديد المطلوب يستند إلى أسباب معقولة، أو بوجود أساس معقول للاشتباه أو للاعتقاد بأن التحديد المقترح يختص بشخص إرهابي، أو ممول للإرهاب أو منظمة إرهابية، يجب على الدولة المتلقية للطلب تجميد أموال الشخص المحدد أو أصوله الأخرى بدون تأخير.
	

	3-3
 ينبغي أن توجد لدى الدول قوانين وإجراءات فعالة لدراسة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دول أخرى، إذا كان ذلك ملائماً. وينبغي أن تضمن تلك الإجراءات التحقق الفوري، حسب المبادئ القانونية الوطنية المعمول بها، مما إذا كانت هناك أسباب معقولة أو أساس معقول لاتخاذ إجراء التجميد وتنفيذ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى بدون تأخير.
	

	3-4
 ينبغي أن تمتد أعمال التجميد المشار إليها في المعايير 3-1 إلى 3-3 لتشمل:

(أ)
الأموال أو الأصول الأخرى، التي يمتلكها بشكل كامل أو مشترك
 أو التي يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أفراد محددون أو إرهابيون، أو مموّلو الإرهاب أو منظمات إرهابية، 
(ب)
الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من أموال أو أصول أخرى يمتلكها أو يتحكم بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أشخاص محددون، أو إرهابيون، أو مموّلو الإرهاب أو منظمات إرهابية.
	

	3-5
 ينبغي أن يكون لدى الدول نظم فعالة لإعلام القطاع المالي
 عن الإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميد المشار إليها في المعايير 3-1 إلى 3-3 فور اتخاذها.
	

	3-6
 ينبغي على الدول توفير إرشادات واضحة للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد.
	

	3-7
 ينبغي أن تتوفر لدى الدول إجراءات فعالة ومعلنة للنظر في طلبات الحذف من قائمة التحديد، وإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم، في وقت مناسب بما يتمشى مع الالتزامات الدولية.
	

	3-8
 ينبغي أن تتوفر لدى الدول إجراءات فعالة ومعلنة لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا دون قصد بآلية التجميد في وقت مناسب، بعد التحقق من أن الشخص أو الكيان ليس شخصاً محدداً.
	

	3-9
 ينبغي أن تتوفر لدى الدول إجراءات ملائمة للترخيص بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والتي يتقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية. وينبغي أن تكون تلك الإجراءات متفقة مع قرار مجلس الأمن 1452 (2002).
	

	3-10
 ينبغي أن تتوفر لدى الدول إجراءات ملائمة يستطيع أي شخص أو كيان جمدت أمواله أو أصوله الأخرى من خلالها الطعن في هذا الإجراء بهدف إعادة النظر فيه من قبل محكمة.
	

	التجميد والضبط والمصادرة في ظروف أخرى

3-11
 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير من 3-1 إلى 3-4 والمعيار 3-6 (في التوصية 3) تنطبق أيضاًً على تجميد وضبط ومصادرة الأموال أو الأصول الأخرى المرتبطة بالإرهابيين في الظروف الأخرى المغايرة لتلك الموصوفة في المعايير 3-1 إلى 3-10.

	

	أحكام عامة

3-12
 ينبغي أن توفر القوانين وتدابير أخرى الحماية لحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية. وينبغي أن تكون تلك الحماية متفقة مع المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب حيثما كان ممكناً.
	

	3-13
 ينبغي على الدول أن يكون لديها تدابير ملائمة لكي تتابع بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات أو القواعد أو اللوائح التي تحكم الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية في حالة عدم الالتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو اللوائح.
	

	العناصر الإضافية

3-14
 هل تم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة الثالثة؟
	

	3-15
 هل تم تطبيق إجراءات الترخيص بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والتي تقرر أنها ضرورية لتغطية نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية؟ وهل تتفق تلك الإجراءات مع قرار مجلس الأمن 1373 (2001) وروح قرار مجلس الأمن 1452 (2003)؟

	

	
	التوصية 32 (بيانات تجميد تمويل الإرهاب)

	32-2
 ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ب)(3) عدد الأشخاص أو الكيانات وقيم الممتلكات المجمدة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بموجبها.
إن وجدت، يرجى تقديم تلك الإحصائيات
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


السلطات
2-5  وحدة المعلومات المالية ووظائفها (التوصيات 26 و30 و32)

2-5-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 26

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق.
	

	26-1
ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية تكون بمثابة مركز وطني لتلقي (وطلب إذا كان مسموحاً) وتحليل وتوجيه تقارير العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشبوهة. ومن الممكن إنشاء وحدة المعلومات المالية إما كهيئة حكومية مستقلة أو داخل سلطة أو سلطات قائمة.

	

	26-2
ينبغي على وحدة المعلومات المالية أو هيئة مختصة أخرى تزويد المؤسسات المالية والجهات الأخرى المطالبة بالإبلاغ بإرشادات بشأن طريقة الإبلاغ، بما في ذلك مواصفات نماذج الإبلاغ، والإجراءات التي ينبغي اتباعها عند الإبلاغ.

	

	26-3
ينبغي أن يكون لوحدة المعلومات المالية الحق في الاطلاع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوقت المناسب على المعلومات المالية والإدارية والمتعلقة بإنفاذ القانون التي تطلبها للقيام بوظائفها بصورة مناسبة، بما في ذلك تحليل تقارير العمليات المشبوهة.
	

	26-4
ينبغي أن تخول وحدة المعلومات المالية، إما بشكل مباشر أو من خلال سلطة مختصة أخرى، سلطة الحصول من الجهات المطالبة بالإبلاغ على المعلومات الإضافية المطلوبة للقيام بوظائفها بصورة مناسبة.
	

	26-5
ينبغي الترخيص لوحدة المعلومات المالية بتوجيه المعلومات المالية للسلطات المحلية للقيام بالتحقيقات أو اتخاذ إجراءات إذا توفرت لديها أسباب للاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
	

	26-6
ينبغي أن تتمتع وحدة المعلومات المالية باستقلالية عملية كافية لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة.
	

	26-7
ينبغي حماية المعلومات التي تحصل عليها وحدة المعلومات المالية وعدم نشرها إلا وفق أحكام القانون.
	

	26-8
ينبغي على وحدة المعلومات المالية نشر تقارير دورية، وينبغي أن تشتمل تلك التقارير على إحصائيات وتطبيقات واتجاهات عامة وأيضاًً على معلومات عن أنشطتها.
	

	26-9
ينبغي على أي دولة أنشأت وحدة للمعلومات المالية أن تنظر في التقدم بطلب عضوية مجموعة إيغمونت.
	

	26-10
ينبغي على الدول أن تراعي بيان أهداف مجموعة إيغمونت ومبادءها لتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية بشأن حالات غسل الأموال (وتضع هذه الوثائق إرشادات مهمة تتعلق بدور وحدات المعلومات المالية ووظائفها وآليات تبادل المعلومات فيما بينها).
	

	
	التوصية 30 (وحدة المعلومات المالية)

	30-1
وحدة المعلومات المالية فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها
.
	

	30-2
وحدة المعلومات المالية فقط: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3
وحدة المعلومات المالية فقط: ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	
	التوصية 32 (وحدة المعلومات المالية)

	32-2
وحدة المعلومات المالية: ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(أ)
التقارير التي تم تلقيها وتوزيعها عن العمليات المشبوهة، وأي تقارير أخرى حيثما كان ذلك مناسبا بموجب القانون المحلي:

· تقارير العمليات المشبوهة التي تلقتها وحدة المعلومات المالية، بما في ذلك تصنيفها حسب نوع المؤسسة المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو أي نشاط أو شخص آخر يتقدم بالتقرير؛
· تقارير العمليات المشبوهة التي تم تحليلها وتوزيعها؛ 
· التقارير المقدمة عن: (1) العمليات بالعملة المحلية أو الأجنبية التي تتجاوز حداً معيناً، (2) نقل عملة وأدوات قابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، أو (3) التحويلات البرقية الدولية. (من المقبول أن تحتفظ جهة أخرى بهذه الإحصائيات.)

يرجى توفير تلك الإحصائيات إن وُجدت.

	

	عناصرإضافية

32-3 وحدة المعلومات المالية فقط: هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:

(أ)
تقارير العمليات المشبوهة التي أدّت إلى تحقيقات أو إقامة دعاوى أو أحكام إدانة عن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أساسية؟
	

	يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
	


2-6 سلطات إنفاذ القانون والادعاء وسلطات مختصة أخرى – إطار التحقيق والادعاء في الجرائم، والمصادرة والتجميد (التوصيات 27 و28 و30 و32)

2-6-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 27

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق
	

	27-1 
ينبغي وجود سلطات إنفاذ قانون محددة
 تكون مسئولة عن ضمان إجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مناسبة.
	

	27-2 
ينبغي على الدول النظر في اتخاذ تدابير، تشريعية أو غيرها، تسمح للسلطات المختصة التي تحقق في قضايا غسل الأموال بتأجيل أو التخلي عن اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط الأموال، بغرض تحديد الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة أو لجمع الأدلة.
	

	العناصر الإضافية

27-3 
هل توجد تدابير، تشريعية أو غيرها، توفر لسلطات إنفاذ القانون أو سلطات الإدعاء أساساً قانونياً ملائماً لاستخدام نطاق واسع من أساليب التحقيق الخاصة عند إجراء التحقيقات الخاصة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب (مثل التسليم المراقب لمتحصلات الجريمة أو الأموال المزمع استخدامها في الإرهاب أو العمليات السرية إلى غير ذلك)؟
	

	27-4 
في حالة السماح باستخدام أساليب تحقيق خاصة، هل تستخدم تلك الأساليب عند إجراء التحقيقات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية الأساسية، وإلى أي مدى تستخدم تلك الأساليب؟
	

	27-5 
إلى جانب أساليب التحقيق الخاصة، هل تستخدم الآليات الفعالة التالية؟

 (أ) 
مجموعات دائمة أو مؤقتة متخصصة في إجراء تحقيقات عن متحصلات الجرائم (محققون ماليون)؟ ومن العناصر المهمة في عمل مثل هذه المجموعات أو الهيئات التركيز على التحقيق، وضبط متحصلات الجرائم وتجميدها ومصادرتها.

(ب) 
إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة المعنية في دول أخرى، تشمل استخدام أساليب تحقيق خاصة، شرط توفر ضمانات وقائية كافية؟
	

	27-6 
هل تقوم سلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية والسلطات المختصة الأخرى (حسب مقتضى الحال) بمراجعة الطرق والأساليب والاتجاهات العامة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة فيما بينها؟ وهل توزع المعلومات أو التحليلات أو الدراسات الناتجة عن تلك المراجعة على العاملين في سلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية والعاملين في السلطات المختصة الأخرى؟
	

	
	التوصية 28

	28-1 
ينبغي أن تتوفر للسلطات المختصة المسئولة عن إجراء التحقيقات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية الأساسية الصلاحيات التي تمكنّها من:

(أ) الإلزام بتقديم، 

(ب) تفتيش الأشخاص أو المواقع بحثاً عن، 

(ج) ضبط الأدلة والحصول على:

سجلات العمليات وبيانات الهوية التي تم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة، وملفات الحسابات، ومراسلات الشركات، والسجلات أو الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تحتفظ بها المؤسسات المالية أو شركات الأعمال الأخرى أو الأشخاص الآخرون. وينبغي ممارسة هذه الصلاحيات من خلال عملية قانونية (وعلى سبيل المثال، مذكرات الاستدعاء لأداء الشهادة أو المثول أمام القضاء، أو أذون التفتيش والضبط، أو أوامر المحكمة) وأن تستخدم في إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية الأساسية، أو في الإجراءات ذات الصلة، مثل اتخاذ إجراءات لتجميد متحصلات الجرائم ومصادرتها.
	

	28-2 
ينبغي أن يكون لدى السلطات المختصة المشار إليها أعلاه الصلاحيات التي تمكنّها من أخذ إفادات الشهود لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية الأساسية الأخرى، أو في الإجراءات ذات الصلة.
	

	
	التوصية 30 (جهات إنفاذ القانون والادعاء فقط)

	30-1
جهات إنفاذ القانون والادعاء فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها.
	

	30-2
إنفاذ القانون: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3
إنفاذ القانون: ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	العناصر الإضافية

30-4
هل يتم تقديم برامج تدريبية أو تثقيفية خاصة للقضاة والمحاكم تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضبط وتجميد ومصادرة الممتلكات التي تكون متحصلات جرائم أو التي يمكن أن تستخدم في تمويل الإرهاب؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


2-7 الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود (التوصية الخاصة التاسعة)

2-7-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية الخاصة التاسعة

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق
	

	9-1 
لكي تتمكن من اكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ينبغي على الدول أن تطبق أحد النظامين التاليين فيما يتعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها دخولا وخروجا
: 

(أ) 
نظام للإقرار يتسم بالخصائص التالية:

(1) 
ينبغي إلزام جميع الأشخاص الذين ينقلون عبر الحدود العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تتجاوز قيمتها مبلغ الحدّ المعين بتقديم إقرار صحيح إلى السلطات المختصة المعينة، 

(2) 
ولا يزيد مبلغ الحدّ المعين عن 15000 يورو/دولار أمريكي
.

أو

(ب) 
نظام للإفصاح يتسم بالخصائص التالية:

(1) 
ينبغي إلزام جميع الأشخاص الذين ينقلون عبر الحدود العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بالإفصاح الصحيح عنها للسلطات المختصة المعينة عندما يطلب منهم ذلك،

(2) 
ينبغي أن تكون للسلطات المختصة المعينة صلاحية إجراء تحرياتها على أساس مستهدف يستند إلى معلومات أو اشتباه أو على أساس عشوائي.
	

	9-2 
عندما تكتشف السلطات المختصة المعينة إقراراً/إفصاحاً كاذباً حول نقل عملة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو في حالة عدم تقديم إقرار/إفصاح عنها، ينبغي أن تكون لديها صلاحية طلب والحصول على معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامها.
	

	9-3 
ينبغي أن تكون السلطات المختصة المعينة قادرة على وقف أو تقييد انتقال العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها لمدة معقولة للتأكد مما إذا كان هناك دليل على حدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب:

(أ) 
حيثما كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو 

(ب) 
حيثما كان هناك إقرار/إفصاح كاذب.
	

	9-4 
ينبغي، كحد أدنى، أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات عن مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي تم الإقرار بها أو الإفصاح عنها، أو التي تم اكتشافها، والبيانات الخاصة بهوية حاملها (حامليها) ليتم استخدامها من قبل السلطات المناسبة، وذلك في الحالات التالية:

(أ) 
الإقرار الذي يتجاوز مبلغ الحدّ المعين؛ أو

(ب) 
الإقرار/الإفصاح الذي يشتمل على معلومات كاذبة؛ أو

(ج) 
الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
	

	9-5 
ينبغي أن يتاح لوحدة المعلومات المالية الاطلاع على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال العمليات المطبقة في المعيار 9-1 إما من خلال:

(أ) 
نظام يتم من خلاله إبلاغ وحدة المعلومات المالية بحالات الاشتباه في نقل العملة والأدوات المالية عبر الحدود، أو

(ب) 
إتاحة المعلومات الواردة في الإقرار/الإفصاح بصورة مباشرة لوحدة المعلومات المالية بطريقة أخرى.
	

	9-6 
ينبغي وجود تنسيق كاف على المستوى المحلي بين سلطات الجمارك والهجرة والسلطات المعنية الأخرى وذلك بشأن الأمور المتعلقة بتطبيق التوصية الخاصة التاسعة.
	

	9-7 
ينبغي أن تسمح الدول، على المستوى الدولي، بأكبر قدر ممكن من تدابير التعاون والمساعدة فيما بين السلطات المختصة، بما يتفق مع التزاماتها الواردة في التوصيات 35 إلى 40 والتوصية الخاصة الخامسة.

ومن أمثلة التدابير التي يمكن اتخاذها (مأخوذة من ورقة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة):

· وجود ترتيبات خاصّة بالتعاون مع دول أخرى تسمح بتبادل المعلومات الجمركية بين السلطات الجمركية والوكالات المعنية الأخرى حول تقارير نقل العملة والأدوات المالية عبر الحدود والمبالغ النقدية المضبوطة.
· ضمان إمكانية تبادل المعلومات المسجلة وفقا للمعيار 9-4 مع السلطات المختصة الأجنبية في الحالات الملائمة.
	

	9-8 
ينبغي على الدول أن تتأكد من تطبيق المعايير 17-1 إلى 17-4 (في التوصية 17) أيضاًً على الأشخاص الذين يقدمون إقرارات أو إفصاحات كاذبة خلافاً للالتزامات المنصوص عليها في التوصية الخاصة التاسعة.
	

	9-9 
ينبغي على الدول أن تضمن تطبيق المعايير 17-1 إلى 17-4 (في التوصية 17) أيضاًً على الأشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي ترتبط بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال خلافاً للالتزامات المنصوص عليها في التوصية الخاصة التاسعة.
	

	9-10 
ينبغي على الدول أن تضمن تطبيق المعايير 3-1 إلى 3-6 (في التوصية 3) أيضاًً على الأشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي ترتبط بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
	

	9-11 
ينبغي على الدول أن تضمن تطبيق المعايير 3-1 إلى 3-10 (في التوصية الخاصة الثالثة) أيضاًً على الأشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها التي ترتبط بتمويل الإرهاب.
	

	9-12 
إذا اكتشفت دولة ما حركة غير معتادة عبر الحدود للذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، ينبغي عليها إخطار سلطة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة في الدول التي خرجت منها تلك المواد و/أو التي توجهت إليها، حسبما يكون ملائماً، وأن تتعاون معها بهدف التثبت من مصدر هذه المواد ووجهتها والغرض منها وبهدف اتخاذ الإجراء الملائم بشأنها.
	

	9-13 
ينبغي أن تخضع النظم الخاصة بإبلاغ العمليات عبر الحدود لضمانات وقائية مشددة لضمان استخدام المعلومات أو البيانات المبلّغة أو المسجلّة بشكل سليم.
	

	العناصر الإضافية

9-14 
هل طبقت الدولة أو نظرت في تطبيق التدابير الواردة في مذكرة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة التاسعة؟
	

	9-15 
حيثما كانت هناك نظم لإبلاغ نقل العملة عبر الحدود، هل يتم الاحتفاظ بالتقارير في قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للسلطات المختصة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
	

	
	التوصية 30 (سلطات الجمارك
): 

	30-1
سلطات الجمارك فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها
.
	

	30-2
سلطات الجمارك فقط: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3
سلطات الجمارك فقط: ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	
	التوصية 32

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(أ)
التقارير التي تم تلقيها وتوزيعها عن العمليات المشبوهة، وأي تقارير أخرى حيثما كان ذلك مناسبا بموجب القانون المحلي –
· التقارير المقدمة عن: ... (2) نقل عملة وأدوات قابلة للتداول لحاملها عبر الحدود
إن وجدت هذه الإحصائيات، يُرجى تقديمها. 
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3- 
التدابير الوقائية – المؤسسات المالية

يُرجى إعطاء نظرة عام موجزة عن مجال تغطية التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هي مطبقة على القطاع المالي، أي بعبارة أخرى ما هي القطاعات التي تغطيها تلك التدابير وإلى أي حد يتم تطبيقها؟

	الوصف
	


العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات

3-1
مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب


يمكن للدولة أن تقرر عدم تطبيق متطلبات معينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تخفيف التدابير المتخذة أو تبسيطها، استناداً إلى انخفاض مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبالمثل، وكما هو منصوص عليه في التوصية الخامسة، يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد في ظروف معينة درجة المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من العملاء أو علاقات العمل أو العمليات أو المنتجات. وينبغي على الدول أن تحدد في القسم 3-1 الأساس الذي استندت إليه في اتخاذ قرار بعدم تطبيق تدابير معينة لازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قطاع مالي معين. وحيثما كانت هناك إشارات محددة للمخاطر في توصيات بعينها (راجع التعليمات للمقيّمين) ينبغي وصف مسألة المخاطر في تلك التوصيات في الأقسام ذات الصلة من تقرير التقييم المشترك، وهي الأقسام 3-2 و3-8 و3-13 و4-1 و4-4 و4-5. راجع الفقرتين 17 و18 من منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004.

	الوصف
	


3-2 
العناية الواجبة وتشمل تدابير العناية المكثفة أو المخففة (التوصيات 5-8)

3-2-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 5

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق
	

	5-1*
ينبغي ألا يسمح للمؤسسات المالية بالاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية. 
وفي حالة الحسابات الرقمية، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بها بطريقة يمكن من خلالها تحقيق الالتزام الكامل بتوصيات مجموعة العمل المالي. وعلى سبيل المثال، ينبغي على المؤسسات المالية تحديد هوية العميل بما يتفق مع هذه المعايير، وان تكون سجلات تحديد هوية العملاء متاخى للمسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، والمسئولين المختصين ذوي الصلة والسلطات المختصة.
	

	متى تكون العناية الواجبة مطلوبة

5-2*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة في الحالات التالية:

(أ)
إنشاء علاقات عمل؛

(ب)
إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به (15000 دولار أمريكي/يورو). ويشمل هذا أيضاًً الحالات التي تتم فيها العمليات في عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعض؛

(ج)
إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية في الحالات التي تغطيها المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة؛

(د)
وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في أماكن أخرى ضمن توصيات مجموعة العمل المالي؛ أو

(هـ)
وجود شكوك لدى المؤسسة المالية بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء.
	

	تدابير العناية الواجبة المطلوبة

5-3*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتعرف على هوية العملاء (الدائمين أو العارضين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو شخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية) والتحقق من هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل (بيانات التعرف على الهوية)
.
	

	5-4
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية، فيما يخص العملاء من الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، مطالبة بما يلي:

(أ)*
التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها؛ 

(ب)
والتحقق من الوضع القانوني للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني، وذلك مثلا من خلال الحصول على إثبات التأسيس أو أي دليل مشابه، والحصول على معلومات تتعلق باسم العميل وأسماء الأوصياء عليه (للصناديق الاستئمانية) وشكله القانوني وعنوانه ومديريه (للشخصيات الاعتبارية) والأحكام التي تنظّم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني.
	

	5-5*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها
 باستخدام معلومات أو بيانات مأخوذة من مصدر موثوق بما يطمئن المؤسسة المالية بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
	

	5-5-1*
فيما يتعلق بجميع العملاء، ينبغي على المؤسسات المالية التحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر، واتخاذ خطوات معقولة بعد ذلك للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص الآخر.
	

	5-5-2
بالنسبة إلى الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ إجراءات معقولة حتى يتسنى لها ما يلي:

(أ)
فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل؛

(ب)*
تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل. وهذا يشمل الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني.

من أمثلة التدابير التي تكون عادة مطلوبة للقيام بهذه الوظيفة بصورة مرضية:

· بالنسبة إلى الشركات – التعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حصة مسيطرة والأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون عقل الشركة وإدارتها.
· بالنسبة إلى الصناديق الاستئمانية – التعرف على الموصي، والوصي أو الشخص الذي يمارس رقابة فعالة على الصندوق، والمستفيدين.

ملاحظة للمقيٌمين: إذا كان العميل أو مالك الحصة المسيطرة شركة عامة خاضعة للمتطلبات الرقابية للإفصاح، أي شركة عامة مدرجة في سوق معروفة للأوراق المالية، لا يكون من الضروري محاولة التعرف على هوية حملة أسهم هذه الشركة العامة والتحقق منها.
	

	5-6
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
	

	5-7*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة إلى علاقات العمل.
	

	5-7-1
ينبغي أن تشمل الإجراءات المستمرّة للعناية الواجبة التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.
	

	5-7-2
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أنّ الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة إلى فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
	

	المخاطر
5-8
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر.

من أمثلة الفئات مرتفعة المخاطر (مأخوذة من ورقة بازل عن العناية الواجبة)
 ما يلي:

(أ)
العملاء غير المقيمين.

(ب)
الخدمات المصرفية الخاصة.

(ج)
الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، كالصناديق الاستئمانية التي تكون أدوات لحيازة أصول شخصية.

(د)
الشركات التي يكون حملة الأسهم فيها اسميين أو تكون أسهمها لحاملها.

قد تتضمن أنواع إجراءات العناية الواجبة المشددة تلك التدابير المنصوص عليها في التوصية 6.

	

	5-9 حيثما كانت المخاطر منخفضة، يمكن للدول أن تقرر أنه يمكن للمؤسسات المالية أن تطبق تدابير العناية الواجبة بشكل مبسط أو مخفف. وعلى الرغم من أن القاعدة العامة تقضي بضرورة خضوع العملاء لكافة إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك مطلب التعرف على المستفيد الحقيقي، فإن هناك ظروفا تكون فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، حيث تكون المعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي لأحد العملاء متاحة علناً، أو حيث تتوفر سبل التحقق والضوابط الكافية في مواضع أخرى في النظم المحلية. وفي
	

	مثل هذه الحالات، قد يكون من الممكن أن تسمح الدولة المعنية لمؤسساتها المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة بشكل مبسط أو مخفف عند التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما.

من أمثلة العملاء أو العمليات أو المنتجات ذات المخاطر المنخفضة ما يلي
:

(أ)
المؤسسات المالية – شرط خضوعها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وأن تكون خاضعة للرقابة لأغراض الالتزام بهذه المتطلبات.

(ب)
الشركات العامة التي تخضع للمتطلبات الرقابية للإفصاح. ويشير هذا إلى الشركات المدرجة في سوق للأوراق المالية أو الحالات المشابهة.

(ج)
الإدارات أو المؤسسات الحكومية.

(د)
وثائق التأمين على الحياة التي لا يزيد القسط السنوي فيها على 1000 دولار أمريكي/يورو أو ذات القسط الوحيد الذي لا يزيد عن 2500 دولار أمريكي/يورو.

(هـ)
وثائق التأمين الخاصة بنظم معاشات التقاعد في حال انتفاء شرط التنازل وعدم إمكانية استخدام الوثيقة كضمان.

(و)
معاش التقاعد أو صناديق التقاعد أو النظم المشابهة التي توفر مزايا التقاعد للموظفين، حيث تدفع الاشتراكات عن طريق الاستقطاع من الأجور ولا تسمح قواعد النظام بالتنازل عن حصة العضو بموجب هذا النظام.

(ز)
المستفيدون الحقيقيون من الحسابات المجمعة التي تحتفظ بها الأعمال والمهن غير المالية المحددة، شرط أن تكون تلك الأعمال أو المهن خاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وأن تخضع كذلك لنظم فعالة لمتابعة وضمان التزامها بهذه المتطلبات. 
	

	5-10
حيثما كان مسموحاً للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة أو المخففة تجاه العملاء المقيمين في دولة أخرى، ينبغي أن يكون ذلك مقتصراً على الدول التي تكون الدولة الأصلية مطمئنة لالتزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقها لها بفعالية.
	

	5-11
لا تقبل تدابير العناية الواجبة المبسطة في حالة الشك في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف محددة تنطوي على مخاطر مرتفعة. 
	

	5-12
حيثما كان مسموحاً للمؤسسات المالية بتحديد مستوى إجراءات العناية الواجبة على أساس درجات المخاطر، فينبغي أن تتوافق التدابير المتخذة مع أي مبادئ إرشادية تصدرها السلطات المختصة.
	

	توقيت التحقق

5-13
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل أو تنفيذ العمليات للعملاء العارضين.
	

	5-14
يمكن للدول أن تسمح للمؤسسات المالية باستكمال عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عقب إقامة علاقة العمل، شرط: 

(أ)
أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن عملياً.

(ب)
أن يكون ذلك ضرورياً لعدم مقاطعة سير العمل الطبيعي. 

(ج)
السيطرة على مخاطر غسل الأموال بفعالية.

من أمثلة الظروف التي قد يكون من الضروري فيها عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي ما يلي:

· علاقة العمل التي لا تتم وجهاً لوجه.
· العمليات في الأوراق المالية، حيث قد يطلب من الشركات وجهات الوساطة في صناعة الأوراق المالية إجراء عمليات بسرعة كبيرة وفقا لظروف السوق في الوقت الذي يتصل فيه العميل بها، وقد يكون إتمام العملية مطلوبا قبل استكمال التحقق من الهوية.
· نشاط التأمين على الحياة – فيما يتعلق بتحديد المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق من هويته. ويمكن أن يتم ذلك بعد إقامة علاقة العمل مع صاحب وثيقة التأمين، غير أنه في كل تلك الحالات ينبغي أن يتم التعرف والتحقق قبل أو أثناء وقت الدفع أو الوقت الذي ينوي فيه المستفيد ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الوثيقة.
	

	5-14-1
حيثما كان مسموحاً للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق، ينبغي على المؤسسات المالية أن تكون مطالبة باعتماد إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك، وينبغي أن تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من التدابير مثل تحديد عدد العمليات التي يمكن إجراؤها أو أنواعها و/أو مبالغها وكذلك متابعة العمليات الكبيرة أو المعقدة التي تتم خارج النطاق المتعارف عليه لهذا النوع من العلاقات.
	

	الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة
5-15 
في حال تعذّر على المؤسسة المالية الالتزام بالمعايير 5-3 إلى 5-6 أعلاه:

(أ)
ينبغي عدم السماح لها بفتح الحساب أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات؛

(ب)
ينبغي عليها النظر في التقدم بتقرير بشأن العمليات المشبوهة.
	

	5-16
في حال كانت المؤسسة المالية قد بدأت بالفعل علاقة العمل، أي على سبيل المثال عندما تنطبق المعايير 5-2 (هـ)، 5-14 أو 5-17، وتعذر على المؤسسة المالية الالتزام بالمعايير 5-3 إلى 5-5 عاليه، ينبغي عليها إنهاء علاقة العمل والنظر في التقدم بتقرير عن العمليات المشبوهة.
	

	العملاء الحاليون

5-17
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين
على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة.

بالنسبة إلى المؤسسات المالية العاملة في المجال المصرفي (وبالنسبة إلى المؤسسات المالية الأخرى حيثما كان ذلك مناسبا) – هذه بضعة أمثلة للأوقات التي قد تكون مناسبة في ظروف أخرى للقيام بهذا: (أ) عند تنفيذ عملية كبيرة، (ب) عندما يحدث تغير كبير في طريقة توثيق المعلومات الخاصة بالعميل، (ج) وعندما يحدث تغير ملموس في طريقة إدارة الحساب، (د) وعندما تدرك المؤسسة أنه لا يتوفر لديها معلومات كافية عن أحد العملاء الحاليين.
	

	5-18
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بالنسبة إلى العملاء الحاليين إذا كانوا من العملاء الذين ينطبق عليهم المعيار 5-1.
	

	
	التوصية 6

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق
	

	6-1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب التوصية الخامسة، بوضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً ممثلاً للمخاطر.

وتتضمن أمثلة التدابير التي يمكن أن تشكل جزءا من نظام إدارة المخاطر الحصول على معلومات من العميل أو الرجوع إلى أي معلومات متاحة علناً أو إلى قواعد بيانات تجارية إلكترونية عن الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر.
	

	6-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالحصول على موافقة الإدارة العليا على قيام علاقة العمل مع شخص سياسي ممثلٍ للمخاطر.
	

	6-2-1
حيثما قبلت المؤسسة المالية أحد العملاء واكتشفت بعد ذلك أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخصٌ سياسي ممثل للمخاطر، ينبغي على المؤسسات المالية أن تكون مطالبة بالحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل.
	

	6-3
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين حددتهم كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
	


	6-4
في حالة وجود علاقات عمل مع شخص سياسي ممثلٍ للمخاطر، ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالقيام بالمتابعة المستمرة المشددة لعلاقة العمل.
	

	6-5
هل تمتد شروط التوصية السادسة لتشمل الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر الذين يشغلون مناصب عامة بارزة محلياًً؟
	

	6-6
هل تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتصديق عليها وتطبيقها بشكل كامل؟
	

	
	التوصية 7

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق
	

	7-1 
جمع معلومات كافية عن أي مؤسسة مراسلة أصيلة للتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عمل تلك المؤسسة والقيام من خلال المعلومات المتاحة علناً بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي.
	

	7-2 
تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة الأصيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة.
	

	7-3 
الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة.
	

	7-4
توثيق
 مسئوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	

	7-5 
إذا كانت العلاقة مع البنوك المراسلة تتضمن الاحتفاظ "بحسابات الدفع المراسلة" فينبغي على المؤسسات المالية أن تطمئن إلى:

(أ) 
أن العميل (المؤسسة المالية المراسلة الأصيلة) قد نفذ كافة التزامات العناية الواجبة المعتادة التي تنصّ عليها التوصية الخامسة بالنسبة إلى العملاء الذين لهم حق التعامل المباشر على حسابات المؤسسة المالية المراسلة.

(ب) 
أن المؤسسة المالية المراسلة الأصيلة قادرة على تقديم بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة إلى المؤسسة المالية المراسلة عند الطلب.
	

	
	التوصية 8

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق
	

	8-1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بوضع سياسات أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
	

	8-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بوضع سياسات وإجراءات للتعامل مع أي مخاطر محددة تتعلق بعلاقات العمل أو العمليات التي لا تتم وجها لوجه. وينبغي تطبيق تلك السياسات والإجراءات عند إقامة علاقات مع العملاء وعند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المستمرة.

ومن أمثلة العمليات التي لا تتم وجها لوجه: علاقات العمل التي يتفق عليها عبر شبكة الانترنت أو وسائل أخرى مثل خدمات البريد، والعمليات التي تتم على شبكة الإنترنت وتشمل تداول الأوراق المالية من جانب المستثمرين على شبكة الإنترنت أو خدمات الكمبيوتر التفاعلية الأخرى، واستخدام ماكينات الصراف الآلي، والعمليات المصرفية الهاتفية، وإرسال التعليمات أو النماذج عبر الفاكس أو وسائل مماثلة، وتسديد المدفوعات وتلقي السحوبات النقدية كجزء من عملية عبر نقطة بيع إلكترونية باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً أو البطاقات القابلة لإعادة التعبئة أو بطاقات القيمة المرتبطة بحساب مصرفي.
	

	8-2-1 
ينبغي أن تتضمن تدابير إدارة المخاطر إجراءات فعالة ومحدّدة للعناية الواجبة تنطبق على العملاء غير المباشرين.

ومن أمثلة هذه الإجراءات طلب التوثيق الرسمي للوثائق المقدمة، وطلب وثائق إضافية مكملة للوثائق المطلوبة عن العملاء غير المباشرين، وإنشاء اتصالات مستقلة مع العميل، والاعتماد على وساطة طرف ثالث (راجع المعايير 9-1 إلى 9-5)، واشتراط سداد الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل لدى مصرف آخر يخضع لنفس معايير العناية الواجبة. 

ينبغي على المؤسسات المالية الرجوع إلى القسم 2-2-6 من ورقة العناية الواجبة.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، يمكن للمؤسسات المالية الرجوع إلى ورقة "مبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية الإلكترونية" Risk Management Principles for Electronic Banking الصادرة عن لجنة بازل في يوليو 2003.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-3 
الأطراف الثالثة وجهات الوساطة (التوصية 9)
3-3-1 الوصف والتحليل

	ملاحظة: لا تنطبق هذه التوصية على:

(أ) 
علاقات الوكالة أو التعاقد الخارجي، أي عندما يتصرف الوكيل بموجب ترتيب تعاقدي مع المؤسسة المالية للقيام بإجراءات العناية الواجبة.

(ب) 
علاقات العمل أو الحسابات أو العمليات بين المؤسسات المالية نيابة عن عملائها، حيث تتناول التوصيتان 5 و7 هذه المسائل.

	التوصية 9

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق

	

	إذا كان يُسمَح للمؤسسات المالية بالاعتماد على وسطاء أو أطراف ثالثة للقيام ببعض العناصر الواردة في عملية العناية الواجبة (المعايير 5-3 إلى 5-6(
 أو لتقديم الأعمال، ينبغي تطبيق المعايير المذكورة أدناه.
	

	9-1 
ينبغي على المؤسسات المالية التي تعتمد على أطراف ثالثة الحصول فوراً من الطرف الثالث على المعلومات اللازمة
 المتعلقة بعناصر معينة من عملية العناية الواجبة (المعايير 5-3 إلى 5-6).
	

	9-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ خطوات كافية للاطمئنان إلى أن الطرف الثالث سوف يقوم عند الطلب ودون تأخير بتقديم صور بيانات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة والمتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة.
	

	9-3 
ينبغي أن تطمئن المؤسسات المالية إلى أن الأطراف الثالثة تخضع للتنظيم والرقابة (وفقاً للتوصيات 23 و24 و29) وأن لديها إجراءات مطبقة للالتزام بمتطلبات العناية الواجبة بما يتوافق مع التوصيتين 5 و10.
	

	9-4 
عند تحديد الدول التي يمكن أن توجد بها الأطراف الثالثة المستوفية الشروط، ينبغي أن تأخذ السلطات المختصة في الاعتبار المعلومات المتوفّرة حول ما إذا كانت تلك الدول تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية
.
	

	9-5 
ينبغي أن تظل المسئولية النهائية عن التعرف على هوية العملاء والتحقق منها مسئولية المؤسسة المالية التي تعتمد على طرف ثالث.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-4 قوانين السرية أو التكتم في المؤسسات المالية (التوصية 4)
3-4-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 4

	4-1 
ينبغي أن تتأكد الدول أن قوانين السرية المتعلقة بالمؤسسات المالية لا تعوق تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي. ومن المجالات التي يكون فيها هذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية بوجه خاص قدرة السلطات المختصة على الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لكي تؤدي وظائفها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة على المستوى المحلي أو الدولي، وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية متى كان ذلك مطلوباً وفقاً للتوصيات 7 أو 9 أو الخاصة السابعة.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-5 قواعد الاحتفاظ بالسجلات والتحويلات البرقية (التوصية 10 والتوصية الخاصة السابعة)

3-5-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 10

	10-1* ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بكافة السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إتمام العملية (أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب). وينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كان الحساب أو علاقة العمل ما زالا قائمين أو انقضيا.
	

	10-1-1
ينبغي أن تكون السجلات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، وذلك حتى يمكن، عند الضرورة، إقامة دليل الادعاء على النشاط الإجرامي.

من أمثلة العناصر الضرورية في سجلات العملية: اسم العميل (والمستفيد)، وعنوانه (أو معلومات أخرى للتعرف على الهوية يسجلها الوسطاء عادة)، وطبيعة العملية وتاريخها، ومبالغ العملات المستخدمة وأنواعها، ونوع أي حساب مستخدم في العملية ورقمه التعريفي.
	

	10-2* ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بسجلات عن بيانات التعرف على الهوية وملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو انتهاء علاقة العمل (أو لمدة أطول بناء على طلب السلطة المختصة في حالات معينة وبعد الحصول على التصريح المناسب).
	

	10-3* ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بضمان توفر جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب.
	

	تنطبق التوصية الخاصة السابعة على التحويلات المحلية وعبر الحدود بين المؤسسات المالية، ولكنّها لا تغطي أنواع المدفوعات التالية:

أ- أي تحويل ينشأ عن عملية أجريت باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم طالما كان رقم بطاقة الائتمان أو الخصم مصاحباً لجميع التحويلات الناشئة من العملية، كعمليات سحب الأموال من حساب مصرفيّ من خلال ماكينة الصراف الآلي، والدفعات النقدية المسبقة من بطاقة ائتمانية أو المدفوعات للسلع والخدمات. ولكن، عندما تستخدم بطاقات الائتمان أو الخصم كنظام دفع لإجراء تحويل نقدي فإنها تكون مشمولة بالتوصية الخاصة السابعة، وينبغي إدراج المعلومات الضرورية في الرسالة.

ب- التحويلات والتسويات بين المؤسسات المالية عندما يكون المنشئ والمستفيد مؤسستين ماليتين تعملان لحسابهما الخاص.
	التوصية الخاصة السابعة

	7-1 
بالنسبة إلى كافة التحويلات البرقية التي تبلغ 1000 دولار/يورو أو أكثر، ينبغي على المؤسسات المالية المصدرة للتحويلات البرقية أن تحصل على المعلومات التالية
 الخاصة بمنشئ التحويل البرقي وأن تحتفظ بها:

· اسم منشئ التحويل؛ 

· ورقم حساب المنشئ (أو رقم تعريف مميز خاصّ في حالة عدم وجود رقم حساب)؛ 

· وعنوان المنشئ (يمكن للدول السماح للمؤسسات المالية باستبدال العنوان برقم هوية وطنية أو بطاقة هوية العميل أو تاريخ ومحل الميلاد). 
(يشار إلى هذه المجموعة من المعلومات بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل).

بالنسبة إلى كافة التحويلات البرقية التي تبلغ 1000 دولار/يورو أو أكثر، ينبغي على المؤسسات المالية المصدرة للتحويلات البرقية أن تتحقق من هوية المنشئ بما يتفق مع التوصية الخامسة. 
	

	7-2 
وفيما يتعلق بالتحويلات البرقية عبر الحدود التي تبلغ قيمتها 1000 دولار/يورو أو أكثر، ينبغي على المؤسسة المالية مصدرة التحويل إدراج المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل في الرسالة أو نموذج الدفع المصاحب للتحويل البرقي.

ومع ذلك، إذا تمّ إرسال عدّة تحويلات برقية عبر الحدود (تبلغ قيمتها 1000 دولار/يورو أو أكثر) من قبل منشئ واحد، وذلك ضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي على المؤسسات المالية مصدرة التحويلات أن تدرج فقط رقم حساب المنشئ أو رقم التعريف المميز الخاصّ به لكل تحويل برقي عبر الحدود، شرط أن يحتوي ملف التحويل المجمع (التي يتم تجميع التحويلات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقّبها بسهولة في الدولة المتلقّية. 
	

	7-3 
فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية، ينبغي على المؤسسة المالية مصدرة العملية إما: (أ) الالتزام بالمعيار 7-2 أعلاه أو (ب) إدراج رقم حساب المنشئ فقط، أو رقم التعريف المميز الخاصّ به، ضمن الرسالة أو نموذج الدفع. ولا ينبغي السماح بالخيار الثاني إلا إذا كان من الممكن توفير المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل للمؤسسة المالية المستفيدة وللسلطات المناسبة في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب بذلك، وأن تكون سلطات إنفاذ القانون المحلية قادرة على الإلزام بتقديمها فوراً.
	

	7-4 
ينبغي أن تكون كلّ مؤسسة مالية وسيطة ومستفيدة في سلسلة الدفع مطالبة بأن تتأكد من أن كافة المعلومات المتعلّقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي، يتم إرسالها مع ذلك التحويل.
	

	7-4-1 في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي عبر الحدود مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع)، يجب على المؤسسة المالية الوسيطة متلقية التحويل أن تحتفظ بسجل لمدة خمس سنوات يتضمّن كافة المعلومات التي تلقّتها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل.
	

	7-5 ينبغي أن تكون المؤسسات المالية المستفيدة مطالبة بأن تعتمد إجراءات فعّالة تعتمد درجة المخاطر لتحديد التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ والتصرّف حيالها. ويمكن اعتبار نقص المعلومات عن المنشئ عاملاً عند تقييم ما إذا كان أحد التحويلات البرقية أو أي عمليات ذات صلة به مشتبه فيها، وحسب مقتضى الحال، ما إذا كان يجب الإبلاغ عنها إلى وحدة المعلومات المالية أو إلى السلطات المختصة الأخرى. وفي بعض الحالات، ينبغي على المؤسسة المالية المستفيدة أن تنظر في تقييد أو حتّى إنهاء علاقات العمل مع المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير التوصية الخاصة السابعة. 
	

	7-6 ينبغي أن تتوفر لدى الدول تدابير سارية لمتابعة التزام المؤسسات المالية بالقواعد واللوائح المتعلّقة بتطبيق التوصية الخاصة السابعة مراقبةً فعالة.
	

	7-7 ينبغي على الدول أن تتأكد أن المعايير من 17-1 إلى 17-4 (في التوصية 17) تنطبق أيضاًًً فيما يتعلق بالالتزامات التي تنصّ عليها التوصية الخاصة السابعة. 
	


	العناصر الإضافية

7-8 يمكن للدول أن تطلب أن تتضمّن كافة التحويلات البرقية الواردة عبر الحدود (بما في تلك التي تبلغ قيمتها أقلّ من 1000 يورو/دولار) المعلومات الكاملة والدقيقة عن المنشئ. 
	

	7-9 يمكن للدول أن تطلب أن تتضمّن كافة التحويلات البرقية الصادرة عبر الحدود والتي تبلغ قيمتها أقلّ من 1000 يورو/دولار، المعلومات الكاملة والدقيقة عن المنشئ. 
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي مواد أخرى تعتقد أنها مهمة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


العمليات غير المعتادة والمشبوهة وعمليات أخرى
3-6 متابعة العمليات والعلاقات (التوصيتان 11 و21)

3-6-1 الوصف والتحليل
	
	التوصية 11

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق
	

	11-1 
ينبغي على المؤسسات المالية أن تكون مطالبة بإيلاء عناية خاصة لجميع العمليات الكبيرة غير المعتادة أو أنماط العمليات غير الاعتيادية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر أو واضح.

ومن أمثلة هذه العمليات أو أنماط العمليات: العمليات الكبيرة الحجم بالقياس إلى علاقة عمل، والعمليات التي تتجاوز حدوداً معينة، والحركة بالغة الارتفاع في الحساب والتي لا تتفق مع حجم الرصيد، أو العمليات التي تخرج عن النمط المعتاد لنشاط الحساب.
	

	11-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجّل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائج.
	

	11-3 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بإتاحة تلك النتائج للسلطات المختصة ومدققي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل. 
	

	
	التوصية 21

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	21-1 
ينبغي على المؤسسات المالية أن تكون مطالبة بإيلاء عناية خاصة بعلاقات العمل والعمليات مع أشخاص (بما فيها الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية.
	

	21-1-1 
ينبغي وجود إجراءات فعالة مطبقة تضمن إطلاع المؤسسات المالية على المخاوف المتعلقة بمواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول أخرى.
	

	21-2 
إذا لم يكن لهذه العمليات غرض اقتصادي أو قانوني واضح، ينبغي دراسة خلفية تلك العمليات والغرض منها، قدر الإمكان، وإتاحة نتائج تلك الدراسة بشكل كتابي لمساعدة السلطات المختصة (كالجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية) ومدققي الحسابات.
	

	21-3 
حيثما استمرت دولة في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بدرجة غير كافية، ينبغي أن تكون الدول قادرة على اتخاذ تدابير مضادة مناسبة.

من أمثلة التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها:

· تشديد متطلبات التعرف على العملاء، وتعزيز النشرات الاستشارية، بما في ذلك النشرات الاستشارية المالية عن دول بعينها، والتي يتم تعمميها على المؤسسات المالية من أجل التعرف على هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع أفراد أو شركات من هذه الدول؛

· الإبلاغ المعزز فيما يتعلق بتلك الدول أو الإبلاغ المنتظم عن العمليات المالية على أساس أن العمليات المالية مع مثل هذه الدول تكون على الأرجح مثيرة للاشتباه؛ 

· عند النظر في طلبات الموافقة على إنشاء فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل لمؤسسات مالية في دول تطبق الإجراءات المضادة، يُؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت المؤسسة المالية المعنية من دولة لا توجد فيها نظم ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

· تحذير شركات القطاع غير المالي من احتمال انطواء العمليات مع الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية في تلك الدول على مخاطر غسل أموال؛ 
· الحد من علاقات العمل أو العمليات المالية مع الدولة المعنية أو الأشخاص في تلك الدولة.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-7 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومتطلبات إبلاغ أخرى (التوصيات 13-14 و19 و25 والتوصية الخاصة الرابعة)

3-7-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 13 والتوصية الخاصة الرابعة

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	13-1*
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بحكم القانون أو اللوائح بإبلاغ وحدة المعلومات المالية (من خلال تقرير العمليات المشبوهة) إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه
 في أن أموالاً هي متحصلات لنشاط إجرامي. وكحد أدنى، ينبغي أن ينطبق التزام التقدم بتقرير العمليات المشبوهة على الأموال التي تكون متحصلات من كافة الجرائم التي يطلب إدراجها كجرائم أصلية بموجب التوصية الأولى. وينبغي أن يكون هذا المطلب التزاما إجبارياً مباشراً، وأي التزام غير مباشر أو ضمني بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، سواء على أساس احتمال إقامة دعوى قضائية عن جريمة غسل الأموال أو غير ذلك (ما يسمى "بالإبلاغ غير المباشر")، لا يكون مقبولاً.
	

	13-2*
ينطبق التزام تقديم تقرير العمليات المشبوهة أيضاًًً على الأموال التي تتوفر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه أو التي يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو في أنها ستستخدم لأغراض الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب.
	

	13-3*
ينبغي الإبلاغ عن جميع العمليات المشبوهة، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات، وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية.
	

	13-4
ينبغي تطبيق شرط الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بغض النظر عما إذا كان من المعتقد أنها تنطوي، من بين أمور أخرى، على مسائل ضريبية.
	

	العناصر الإضافية

13-5 هل المؤسسات المالية مطالبة بإبلاغ وحدة المعلومات المالية إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال هي متحصلات أحد الأعمال الإجرامية التي تشكل جريمة أصلية لغسل الأموال محلياًً؟
	

	4-1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بحكم القانون أو اللوائح بإبلاغ وحدة المعلومات المالية (عن طريق تقرير العمليات المشبوهة)
 إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في صلة الأموال أو ارتباطها بالإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو أنها ستستخدم في القيام بأعمال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممولي الإرهاب. وينبغي أن يكون هذا التزاماً إجبارياً، وأي التزام غير مباشر أو ضمني بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، سواء بسبب إمكانية إقامة الدعاوي القضائية عن جريمة تمويل الإرهاب أو غير ذلك (ما يسمى "بالإبلاغ غير المباشر") لا يكون مقبولاً
.
	

	4-2 
ينبغي على الدول أن تتأكد من انطباق المعايير 13-3 و13-4 (في التوصية 13) أيضاًً فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في التوصية الخاصة الرابعة.

	

	
	التوصية 14

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	14-1 
ينبغي أن تتمتع المؤسسات المالية ومديروها ومسئولوها وموظفوها (الدائمون والمؤقتون) بالحماية بحكم القانون من المسئولية الجنائية والمدنية في حالة خرق أي قيد على الإفصاح عن المعلومات تفرضه العقود أو أي نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إدارية في حال إبلاغ اشتباهها بحسن نية لوحدة المعلومات المالية. وينبغي أن تتوفر هذه الحماية حتى لو لم تكن تعرف على وجه الدقة ما هو النشاط الإجرامي الأساسي، وبغض النظر عن حدوث نشاط إجرامي فعلاً.
	

	14-2 
ينبغي منع المؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها (الدائمين والمؤقتين) بحكم القانون من الإفصاح (التنبيه) عن تقديم أو إبلاغ تقرير عن عملية مشبوهة أو معلومات أخرى ذات صلة لوحدة المعلومات المالية.
	

	العناصر الإضافية

14-3 
هل تضمن القوانين أو اللوائح أو أي تدابير أخرى احتفاظ وحدة المعلومات المالية بسرية أسماء – والتفاصيل الشخصية – لموظفي المؤسسات المالية التي تقدم تقارير عن عمليات مشبوهة؟
	

	
	التوصية 25 (تقديم الرأي والإرشاد المتعلقين بتقارير العمليات المشبوهة فقط)

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	25-2 
ينبغي على السلطات المختصة، وعلى الأخص وحدة المعلومات المالية، أن توفر تغذية عكسية كافية ومناسبة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المطالبة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة مع مراعاة المبادئ الإرشادية لمجموعة العمل المالي عن أفضل الممارسات بشأن توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ FATF Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial Institutions and Other Persons.

ومن أمثلة الآليات الملائمة للتغذية العكسية (مأخوذة من ورقة أفضل الممارسات): 

(1) التغذية العكسية العامة – (أ) إحصاءات عن عدد حالات الإفصاح مع التفصيل الملائم، وعن نتائج الإفصاح، (2) معلومات عن الأساليب والطرق والاتجاهات العامة الحالية (التطبيقات) و(ج) أمثلة معالجة لحالات فعلية لغسل الأموال.

(2) التغذية العكسية المحددة أو عن كل حالة على حدة – (أ) إشعار بتلقي التقرير، (ب) وفقا للمبادئ القانونية المحلية، الإخطار بإغلاق قضية ما أو استكمالها، وعن سبب انقضاء الدعوى (لاكتشاف ارتباط التقرير بعملية مشروعة أو لأسباب أخرى)، وفي حال توفر المعلومات، ينبغي أن تتلقى المؤسسة المالية معلومات عن هذا القرار أو هذه النتيجة.
	

	
	التوصية 19

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	19-1 
ينبغي على الدول أن تنظر في جدوى تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حداً معيناً إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية.
	

	العناصر الإضافية

19-2 
في حال وجود نظم إلكترونية للإبلاغ عن العمليات النقدية الكبيرة، هل يتم الاحتفاظ بالتقارير في قاعدة بيانات إلكترونية تكون متاحة للسلطات المختصة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
	

	19-3 
هل تخضع نظم الإبلاغ عن العمليات النقدية الكبيرة لشروط حماية صارمة لضمان الاستخدام المناسب للمعلومات أو البيانات المبلغة أو المسجلة؟
	

	
	التوصية 32

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(أ)
التقارير التي تم تلقيها وتوزيعها عن العمليات المشبوهة، وأي تقارير أخرى حيثما كان ذلك مناسبا بموجب القانون المحلي –
· التقارير المقدمة عن: (1) العمليات بالعملة المحلية أو الأجنبية التي تتجاوز حداً معيناً، 

إذا وجدت، يرجى تقديم تلك الإحصائيات
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


الضوابط الداخلية وإجراءات أخرى
3-8 
أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام، والمراجعة، والفروع في الخارج (التوصيتان 15 و22)
3-8-1 الوصف والتحليل

	ينبغي أن يكون نوع ومدى الإجراءات التي تتخذ فيما يتعلق بكل واحد من المتطلبات المذكورة أدناه ملائمين بالنظر إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى حجم النشاط.
	التوصية 15

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	15- 1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ موظفيها بها. وينبغي أن تغطي هذه السياسات والإجراءات والضوابط، من بين أمور أخرى، إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والكشف عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالإبلاغ.
	

	15-1-1 
ينبغي على المؤسسات المالية أن تضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام، وعلى سبيل المثال، أن تعيّن المؤسسات المالية، كحد أدنى، مسئولاًً عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة.
	

	15-1-2 
ينبغي أن يكون لمسئول الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين المختصين الآخرين حق الاطلاع في الوقت المناسب على بيانات هوية العملاء ومعلومات العناية الواجبة الأخرى، وعلى سجلات العمليات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
	

	15-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بإنشاء وحدة تدقيق مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بهذه الإجراءات والسياسات والضوابط (بما في ذلك الاختبار العشوائي).
	

	15-3 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بوضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إطلاعهم على التطورات الجديدة، بما في ذلك على المعلومات المتعلقة بالأساليب والطرق والاتجاهات العامة الجارية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي وجود تفسير واضح لجميع جوانب قوانين والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص متطلبات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
	

	15-4 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.
	

	العناصر الإضافية

15-5 
هل يتمكن مسئول الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العمل بصورة مستقلة والاتصال بمستوى إداري أعلى من المستوى الذي يليه أو بمجلس الإدارة؟
	

	
	التوصية 22

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	22-1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد من أن الفروع والشركات التابعة لها في الخارج تلتزم بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة في الدولة الأم وتوصيات مجموعة العمل المالي بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية (أي في الدولة المضيفة).
	

	22-1-1 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بإيلاء عناية خاصة للالتزام بهذا المبدأ فيما يتعلق بالفروع والشركات التابعة لها في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية.
	

	22-1-2 
حيثما اختلفت المتطلبات الدنيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة الأم والدولة المضيفة، ينبغي أن تطبق الفروع والشركات التابعة لها في الدول المضيفة المعيار الأعلى بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية (أي في الدولة المضيفة).
	

	22-2 
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بإبلاغ الجهة الرقابية في الدولة الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المناسبة لأن القوانين أو اللوائح أو التدابير المحلية الأخرى السارية (أي في الدولة المضيفة) تحظر ذلك.
	

	العناصر الإضافية

22-3 
هل المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية مطالبة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة متوافقة على مستوى المجموعة، آخذاً في الاعتبار نشاط العميل مع مختلف الفروع والشركات التابعة التي تملك حصة الغالبية فيها في جميع أنحاء العالم؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-9 البنوك الصورية (التوصية 18)

3-9-1 الوصف والتحليل
	
	التوصية 18

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق.
	

	18-1 
ينبغي على الدول عدم الموافقة على إنشاء البنوك الصورية أو استمرار عملها.
	

	18-2 
ينبغي عدم السماح للمؤسسات المالية بالدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو الاستمرار فيها مع البنوك الصورية.
	

	18-3 
ينبغي على المؤسسات المالية أن تتأكد من أن المؤسسات المالية المراسلة الأصيلة التي تتعامل معها في الدول الأجنبية لا تسمح للبنوك الصورية باستخدام حساباتها.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


التنظيم والرقابة والإرشادات والمتابعة والعقوبات

3-10 الرقابة والإشراف
ملاحظة للدول – عند استيفاء هذا الجزء من الاستبيان، ينبغي تناول مختلف عناصر النظام الرقابي والتوصيات ذات الصلة وفقا للتسلسل التالي:
1- ينبغي وصف جميع السلطات المختصة والهيئات ذاتية التنظيم وأدوارها ووظائفها وواجباتها في مجال تنظيم تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي، مع وصف هياكلها التنظيمية ومواردها (التوصية 23 والتوصية 30 وعلى الأخص المعايير 23-1 و23-2 ومن 30-1 إلى 30-3).

2- ينبغي تحديد صلاحيات (ومنها صلاحيات فرض العقوبات) كل سلطة وأي عقوبات أخرى سارية على الإخلال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التوصية 29 والتوصية 17 - جميع المعايير).
3- ينبغي وصف كيفية تنظيم دخول السوق وكيفية تحقق السلطات من الملكية/السيطرة في المؤسسات المالية في ما يتعلق بالسجلات الجنائية، وفي ما يتعلق بالكفاءة والملاءمة حيثما كان ذلك مناسباً (التوصية 23 – وعلى الأخص المعايير 23-3 و23-3-1 و23-5 و23-7 (عناصر الترخيص/التسجيل فقط).
4- ينبغي وصف عملية الرقابة والمتابعة المستمرة، وإدراج أي إحصائيات متاحة عن التفتيشات المكتبية أو الميدانية (التوصية 23 والتوصية 32- وعلى الأخص المعايير 23-4 و23-6 و23-7 (عناصر الرقابة/الإشراف فقط) و32-2د).
5- ينبغي شرح أي إرشادات/مبادئ إرشادية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها الهيئات المختصة للمؤسسات المالية (التوصية 25 – المعيار 25-1 فقط).
3-10-1 الوصف والتحليل 

	ملاحظة للمقيّمين: ينبغي على المقيّمين استخدام المعيار 23-1 لتقدير الكفاءة الإجمالية للهيكل التنظيمي والرقابي، وملاحظة أي جوانب قصور لم تعالج في معايير أخرى. وقد يرغب المقيّمون في إيلاء اهتمام بالمسائل التي أثيرت في أي تقييمات تمت بشأن المبادئ الأساسية.
	التوصيات 23 و30 و29 و17 و32 و25

	
	أدوار السلطات والهيئات ذاتية التنظيم ووظائفها وهياكلها ومواردها – التوصية 23 والتوصية 30

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.

	

	23-1
ينبغي على الدول التأكد من أن المؤسسات المالية تخضع لقدر كاف من التنظيم والرقابة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنها تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي بفعالية.
	

	23-2 
ينبغي على الدول التأكد من أن سلطةً أو سلطاتٍ مختصةً محددة تتحمل مسئولية التأكد من أن المؤسسات المالية تلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدرجة كافية.
	

	التوصية 30
	الموارد (الجهات الرقابية)

	وصف عام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق.
	

	30-1
الجهات الرقابية فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها.
	

	30-2
الجهات الرقابية فقط: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3
الجهات الرقابية فقط: ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	
	صلاحيات السلطات وفرض العقوبات – التوصية 29 والتوصية 17

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى، أو الوضع أو السياق.
	

	29-1 
ينبغي أن تتوفر للجهات الرقابية صلاحيات كافية لمتابعة المؤسسات المالية والتأكد من التزامها
 بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي.
	

	29-2 
ينبغي أن تتوفر للجهات الرقابية سلطة إجراء عمليات تفتيش على المؤسسات المالية، بما في ذلك التفتيش الميداني لضمان التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن تتضمن تلك التفتيشات مراجعة السياسات والإجراءات والدفاتر والسجلات وأن تمتد لتشمل اختبارات عينات عشوائية.
	

	29-3 
ينبغي أن تتوفر للجهات الرقابية صلاحية فرض تقديم كافة السجلات أو الوثائق أو المعلومات المتعلقة بمتابعة الالتزام أو الاطلاع عليها. ويشمل هذا كافة الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالحسابات أو علاقات العمل أو العمليات الأخرى، بما في ذلك أي تحليل قامت به المؤسسة المالية لتتبع عمليات غير اعتيادية أو مشبوهة.
	

	29-3-1 
ينبغي أن لا تكون صلاحية الجهة الرقابية التي تخولها الإلزام بتقديم الوثائق أو حق الاطلاع عليها لأغراض رقابية مشروطة بضرورة استصدار أمر محكمة.
	

	29-4 
ينبغي أن تتوفر لدى الجهات الرقابية صلاحيات كافية لفرض تطبيق المعايير والعقوبات على المؤسسات المالية ومديريها أو إداراتها العليا في حالة عدم الالتزام أو التنفيذ غير الصحيح لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي.
	

	
	التوصية 17

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	17-1 
ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، وذلك للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية الذين تشملهم توصيات مجموعة العمل المالي والذين يقصرون في الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	

	17-2 
ينبغي على الدول أن تعين هيئة (كالجهات الرقابية أو وحدة المعلومات المالية) يناط بها توقيع تلك العقوبات. ويمكن أن تقوم هيئات مختلفة بتوقيع العقوبات، وذلك حسب طبيعة المطلب الذي لم يتم الالتزام به.
	

	17-3 
ينبغي ألا يقتصر تطبيق العقوبات على الشخصيات الاعتبارية التي تكون مؤسسات مالية أو أعمالاً، بل ينبغي أن تطبق أيضاًً على مديريها وإدارتها العليا.
	

	17-4 
ينبغي أن يكون نطاق العقوبات المتاحة واسعاً ومتناسباً مع شدة كل موقف. وينبغي أن تتضمن العقوبات سلطة فرض عقوبات تأديبية ومالية، وسلطة سحب أو تقييد أو تعليق ترخيص المؤسسة المالية، حيثما أمكن.

من أمثلة أنواع العقوبات: الإنذارات الكتابية (في خطابات مستقلة أو ضمن تقرير للتدقيق)، وأوامر للالتزام بتعليمات معينة (يمكن أن تكون مصحوبة بغرامات يومية عن عدم الالتزام)، وطلب تقارير منتظمة من المؤسسة عن التدابير التي تتخذها، وغرامات في حالات عدم الالتزام، ومنع الأفراد من التوظف داخل هذا القطاع، واستبدال أو تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء الإدارة أو المالكين المسيطرين، أو فرض الحراسة، أو تعليق أو سحب الترخيص، أو تطبيق عقوبات جنائية حيثما كان ذلك مسموحاً.
	

	
	دخول السوق – التوصية 23

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	23-3 
ينبغي على الجهات الرقابية أو السلطات المختصة الأخرى اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص، وكذلك منعهم من تولي وظيفة من وظائف الإدارة، بما في ذلك في المجالس التنفيذية أو الرقابية وغيرها، في أي مؤسسة مالية.
	

	23-3-1 
ينبغي تقييم المديرين وأعضاء الإدارة العليا في المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية على أساس معايير "الكفاءة والملاءمة" بما فيها تلك المتعلقة بالخبرة والنزاهة.
	

	23-5 
ينبغي ترخيص أو تسجيل الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة، أو خدمات تغيير الأموال أو العملة.
	

	23-7 
ينبغي ترخيص أو تسجيل المؤسسات المالية (بخلاف تلك المذكورة في المعيار 23-4) وتنظيمها بالصورة المناسبة، كما ينبغي أن تخضع للرقابة أو الإشراف لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أخذاً في الاعتبار درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا ثبت انخفاض مستوى المخاطر فقد يتم تقليل التدابير المطلوبة.

 [ركز فقط على عناصر الترخيص/التسجيل في هذه المعايير]
	

	
	الرقابة والمتابعة المستمرين – التوصيتان 23 و32

	23-4 
بالنسبة إلى المؤسسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية
 ينبغي تطبيق التدابير التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية، والتي تكون ذات صلة بغسل الأموال أيضاًًً، بطريقة مشابهة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا إذا كانت هناك معايير محددة في هذه المنهجية تتناول المسألة ذاتها.

من أمثلة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تطبق لأغراض تحوطية والتي تكون ذات صلة أيضاًً بغسل الأموال متطلبات: (1) الترخيص والهيكلية؛ (2) عمليات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر المادية وقياسها ومتابعتها وضبطها؛ (3) الرقابة المستمرة؛ (4) الرقابة الكلية الموحدة حيثما اقتضت المبادئ الأساسية ذلك.
	

	23-6 
ينبغي أن يخضع الأشخاص الطبيعيون والشخصيات الاعتبارية الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة أو خدمات تغيير الأموال أو العملة لأنظمة فعالة لمتابعة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد منه.
	

	23-7 
ينبغي ترخيص أو تسجيل المؤسسات المالية (بخلاف تلك المذكورة في المعيار 23-4) وتنظيمها بالصورة المناسبة، كما ينبغي أن تخضع للرقابة أو الإشراف لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أخذاً في الاعتبار درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا ثبت انخفاض مستوى المخاطر فقد يتم تقليل التدابير المطلوبة.
 [ركز فقط على عناصر الرقابة/الإشراف في هذه المعايير]
	

	
	التوصية 32

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(د) إجراءات أخرى.

· قيام الجهات الرقابية بالتفتيش الميداني الذي يرتبط أو يشمل مكافحة غسل الأموال/وتمويل الإرهاب وأي عقوبات موقعة؛

إذا وجدت، يرجى تقديم هذه الإحصائيات.
	

	
	مبادئ إرشادية – التوصية 25 (إرشادات للمؤسسات المالية بخلاف الإرشادات المتعلقة بتقارير العمليات المشبوهة)

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	25-1 
ينبغي على السلطات المختصة وضع مبادئ إرشادية تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية على كل منها. وبالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، يمكن للهيئات ذاتية التنظيم وضع تلك المبادئ.

وكحد أدنى ينبغي أن تساعد المبادئ الإرشادية فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة ومنها: (1) وصف أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (2) أي تدابير إضافية يمكن لتلك المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


3-11 خدمات تحويل الأموال أو القيمة (التوصية الخاصة السادسة)

ينبغي أن يلخص هذا القسم ويشير إلى الوصف وإلى أي تعليقات أدرجت في موضع آخر في القسم 3 فيما يتعلق بخدمات تحويل الأموال أو القيمة.

3-11-1 الوصف والتحليل (موجز)

	
	التوصية الخاصة السادسة

	الوصف العام للقوانين أو تدابير أخرى، أو الوضع أو السياق.
	

	6-1 
ينبغي على الدول أن تحدد سلطة مختصة أو أكثر، لتسجيل أو ترخيص الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة (مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة)، وأن تحتفظ بقائمة حديثة بأسماء وعناوين مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة المرخصين و/أو المسجلين، وأن تكون مسئولة عن ضمان الالتزام بشروط الترخيص و/أو التسجيل
.
	

	6-2 
ينبغي على الدول أن تتأكد من خضوع جميع مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (وعلى الأخص التوصيات 4-11، 13-15، 21-23) والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي (وعلى الأخص التوصية الخاصة السابعة).
	

	6-3 
ينبغي أن يكون لدى الدول نظم سارية لمتابعة أعمال المؤسسات التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة وضمان التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي.
	

	6-4 
ينبغي على الدول أن تلزم كل مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيمة المرخصين أو المسجلين بالاحتفاظ بقائمة حديثة بوكلائها وإتاحتها للسلطة المختصة المعينة.
	

	6-5 
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 17-1 إلى 17-4 (في التوصية 17) تنطبق أيضاًً فيما يتعلّق بالالتزامات الواردة في التوصية الخاصة السادسة.
	

	العناصر الإضافية

6-6 
هل تم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة السادسة؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


4- التدابير الوقائية – الأعمال والمهن غير المالية المحددة

يرجى إعطاء نظرة عامة مختصرة عن مجال تغطية التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تطبيقها على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أي ما هي القطاعات المشمولة وإلى أي مدى تغطيها تلك التدابير.


 
	الوصف
	


4-1 العناية الواجبة تجاه العميل والاحتفاظ بالسجلات (التوصية 12)

(تطبيق التوصيات 5 و6 و8-11 و17 (العقوبات فقط في هذه التوصيات))
ملاحظة للدول: عند استيفاء هذا القسم من الاستبيان، ينبغي تناول مختلف عناصر العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والمتابعة والتوصيات ذات الصلة وفقاً للتسلسل التالي:

1- ينبغي وصف متطلبات وإجراءات العناية الواجبة المطبقة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (تطبيق التوصيات 5 و6 و8 و9). وحيثما كانت تلك المتطلبات مفصلة بالفعل في القسم 3 من استبيان التقييم المشترك، فمن الضروري فقط الإشارة إلى هذه المواد وتوضيح أي تغييرات أو اختلافات في المنهج يمكن أن تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

2- ينبغي توضيح متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المطبقة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (تطبيق التوصية 10). ومرة أخرى يمكن القيام بذلك كلياً أو جزئياً من خلال الإشارة إلى النصوص ذات الصلة.
3- ينبغي توضيح ما إذا كانت هناك أي اختلافات تتعلق بمتابعة الأعمال والمهن غير المالية المحددة (تطبيق التوصية 11).
4- ينبغي توضيح العقوبات السارية على الإخلال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب التوصيات 5 و6 و8-11 (تطبيق التوصية 17). وينبغي أن تكون هذه هي العقوبات المطبقة على كافة الكيانات التي تخضع لمتطلبات العناية الواجبة ومتطلبات أخرى وليست صلاحيات فرض العقوبات التي تختص بها الهيئات المختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم التي ينبغي وصفها في القسم 4-3 أدناه. ومرة أخرى، قد تكفي الإشارة إلى هذه المواد في القسم 3 أعلاه.
4-1-1 الوصف والتحليل
	
	التوصية 12

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	12-1 
ينبغي أن تكون الأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بالالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في التوصية الخامسة (المعايير من 5-1 إلى 5-18) في الحالات التالية
:

(أ) 
أندية القمار (بما في ذلك أندية القمار على شبكة الإنترنت
) عندما يدخل العملاء في عمليات مالية تساوي أو تزيد على 3000 دولار أمريكي/يورو
.

من أمثلة العمليات المالية في أندية القمار: شراء فيشات القمار أو صرف قيمتها نقداً، وفتح الحسابات، والتحويلات البرقية وتغيير العملات. ولا يعنى بالعمليات المالية عمليات المقامرة التي تتعلق فقط بفيشات القمار.

(ب) 
الوكلاء العقاريون – عندما يدخلون في عمليات لصالح عملائهم تتعلق ببيع وشراء العقارات
.

(ج) 
تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة – عندما يدخلون مع عميل في أي عملية نقدية تساوي أو تزيد على 15000 دولار أمريكي/يورو22.

(د) 
المحامون وكاتبو العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون والمحاسبون عند إعدادهم أو تنفيذهم لعمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:

· بيع وشراء العقارات؛
· إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أصولهم الأخرى
؛
· إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الأوراق المالية30؛
· تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛
· إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية. 
(هـ) جهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامها بإعداد أو إجراء عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:

· العمل كوكيل تأسيس للشخصيات الاعتبارية؛ 
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كمدير أو سكرتير لإحدى الشركات، أو كشريك في شركة تضامن أو منصب مماثل له علاقة بالشخصيات الاعتبارية الأخرى؛
· توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشركة أو شركة تضامن أو شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب قانوني آخر؛
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كوصي لصندوق استئماني مباشر؛
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كمساهم معين لصالح شخص آخر.
وينبغي أن تلتزم الأعمال والمهن غير المالية المحددة على الأخص بإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المعايير 5-3 إلى 5-7، إلا أنه يمكنها أن تحدد مدى تطبيق تلك الإجراءات على أساس المخاطر حسب نوع العميل أو علاقة العمل أو العملية.
	

	12-2 
ينبغي أن تكون الأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة، في الظروف التي يحددها المعيار 12-1، بالالتزام بالمعايير المنصوص عليها في التوصيات 6 و8-11.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


4-2 متابعة العمليات ومسائل أخرى (التوصية 16)

(تطبيق التوصيات 13-15، 17، 21)

ملاحظة للدول – عند استيفاء هذا القسم من الاستبيان، ينبغي على الدول تناول مختلف عناصر متابعة العمليات ونظام الإبلاغ والتوصيات ذات الصلة وفقا للتسلسل التالي:

1- ينبغي وصف نظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة الخاص بالأعمال والمهن غير المالية المحددة (تطبيق التوصيات 13-14). وحيثما ورد وصف كامل لالتزامات الإبلاغ في القسم 3 من استبيان التقييم المشترك، فمن الضروري فقط الإشارة إلى تلك المواد وتوضيح أي اختلافات في المنهج يمكن أن تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

2- ينبغي توضيح متطلبات الرقابة الداخلية المطبقة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (تطبيق التوصية 15). ومرة أخرى يمكن القيام بذلك كلياً أو جزئياً من خلال الإشارة إلى النصوص ذات الصلة.
3- ينبغي توضيح ما إذا كانت هناك أي اختلافات تتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تطبيق التوصية 21.
4- ينبغي توضيح العقوبات السارية على انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب التوصيات 13-15 و21 (تطبيق التوصية 17). وينبغي أن تكون هذه هي العقوبات المطبقة على كافة الكيانات التي تخضع لمتطلبات الإبلاغ وليست صلاحيات فرض العقوبات التي تختص بها الهيئات المختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم التي ينبغي وصفها في القسم 4-3 أدناه. وعلى هذا النحو، قد تكفي الإشارة إلى هذه المواد في القسم 3 أعلاه.

4-2-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 16

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	16-1 
ينبغي أن تكون الأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بالالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في التوصية 13 (المعايير 13-1 إلى 13-4)
 في الحالات التالية:

(أ) 
أندية القمار (بما في ذلك أندية القمار على شبكة الإنترنت) والوكلاء العقاريين – في الظروف التي تحددها التوصية 13.

(ب) 
تجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة – عندما يدخلون في أي عملية نقدية تساوي أو تزيد على 15000 دولار أمريكي/يورو
.

(ج) 
المحامين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبين، عند قيامهم بإجراء عملية مالية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بالأنشطة التالية:

· بيع وشراء العقارات؛
· إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أصولهم أخرى؛
· إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الأوراق المالية؛
· تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها؛
· إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية.
ملاحظة عن الامتياز المهني القانوني أو السرية المهنية القانونية 

لا يكون المحامون وكاتبو العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون العاملون كمهنيين قانونيين مستقلين مطالبين بالإبلاغ عن عمليات مشبوهة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في ظروف يكونون خاضعين فيها للامتياز المهني القانوني أو للسرية المهنية القانونية.

ويترك لكل دولة أمر تحديد المسائل التي تدخل في نطاق الامتياز المهني القانوني أو السرية المهنية القانونية. وهي تغطي في المعتاد المعلومات التي يتلقاها المحامون أو كاتبو العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين أو يحصلون عليها من خلال أحد عملائهم (أ) في سياق التحقق من الوضع القانوني للعميل؛ أو (ب) خلال أداء عملهم في الدفاع عن هذا العميل أو تمثيله أو من واقع الإجراءات القضائية أو إجراءات التحكيم أو الوساطة. وفي حالة خضوع المحاسبين لنفس التزامات السرية أو للامتياز، فإنهم لا يلتزمون أيضاًً بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
(د) 
جهات تقديم خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامها بإعداد أو إجراء عمليات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية:

· العمل كوكيل تأسيس للشخصيات الاعتبارية؛ 
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كمدير أو سكرتير لإحدى الشركات، أو كشريك في شراكة أو منصب مماثل له علاقة بالشخصيات الاعتبارية الأخرى؛ 
· توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان لمراسلات أو عنوان إداري لشركة أو شركة تضامن أو شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب قانوني آخر؛ 
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كوصي لصندوق استئماني مباشر؛
· العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كمساهم معين لصالح شخص آخر.
	

	16-2 
حيثما تسمح الدول للمحامين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبين بإرسال تقاريرهم عن العمليات المشبوهة للهيئات ذاتية التنظيم التي يتبعونها، ينبغي توفر أشكال ملائمة للتعاون بين تلك الهيئات ووحدة المعلومات المالية. وينبغي أن يترك لكل دولة أمر تحديد تفاصيل أسلوب التعاون بين الهيئات ذاتية التنظيم ووحدة المعلومات المالية.
	

	16-3 
ينبغي تطبيق المعايير التي نصت عليها التوصيات 14 و15 و21 على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الظروف التي حددها المعيار 16-1.
	

	العناصر الإضافية

16-5 
هل يمتد شرط الإبلاغ إلى بقية الأنشطة المهنية للمحاسبين ومنها تدقيق الحسابات؟
	

	16-6 
هل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبة بإبلاغ وحدة المعلومات المالية عندما تشتبه أو عندما تتوفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال هي متحصلات أحد الأعمال الإجرامية التي تشكل جريمة أصلية لغسل الأموال محلياًً؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


4-3 التنظيم والرقابة والمتابعة (التوصيتان 24-25)

4-3-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 24

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	24-1 
ينبغي على الدول أن تتأكد من خضوع أندية القمار (بما في ذلك أندية القمار على شبكة الإنترنت) لهيكل تنظيمي ورقابي شامل يضمن فعالية تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي.
	

	24-1-1 
ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود سلطة مختصة تتحمل مسئولية الهيكل التنظيمي والرقابي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن تتوفر للسلطة المختصة صلاحيات كافية لأداء وظائفها، ومنها سلطة المتابعة وفرض العقوبات (ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير من 17-1 إلى 17-4 تنطبق على المتطلبات الواردة في التوصيتين 12 و16).
	

	24-1-2 
ينبغي أن تكون أندية القمار مرخصة من قبل سلطة مختصة محددة.
	

	24-1-3 
ينبغي على السلطات المختصة أن تتخذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا المستفيدين الحقيقيين من أندية القمار، وكذلك لمنعهم من تولي أية وظيفة من وظائف الإدارة في أندية القمار أو أن يقوموا بتشغيلها.
	

	24-2 
ينبغي على الدول أن تضمن خضوع الفئات الأخرى من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأنظمة فعالة لمتابعة التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد منه. وعند تحديد مدى ملاءمة نظام المراقبة والتأكد من الالتزام، يكون من الممكن الأخذ في الاعتبار درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في هذا القطاع، بمعنى أنه إذا ثبت انخفاض مستوى المخاطر، فمن الممكن تقليل التدابير المطلوبة.
	

	24-2-1 
ينبغي وجود سلطة مختصة محددة أو هيئة ذاتية التنظيم تكون مسئولة عن متابعة التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد منه. وينبغي أن تتوفر لمثل هذه السلطة أو الهيئة ذاتية التنظيم:

(أ) صلاحيات كافية لأداء وظائفها ومنها صلاحيات المتابعة وفرض العقوبات، (ينبغي على الدول أن تتأكد أن المعايير من 17-1 إلى 17-4 تنطبق على الالتزامات المفروضة بموجب التوصيتين12 و16).

(ب) موارد فنية كافية وموارد أخرى لازمة لها للقيام بوظائفها
.
	

	
	التوصية 25 (مبادئ إرشادية للأعمال والمهن غير المالية المحددة بخلاف 

تلك المتعلقة بتقارير العمليات المشبوهة)

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	25-1 
ينبغي على السلطات المختصة وضع مبادئ إرشادية تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية على كل منها. وبالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، يمكن للهيئات ذاتية التنظيم وضع تلك المبادئ.

وكحد أدنى ينبغي أن تساعد المبادئ الإرشادية فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها توصيات مجموعة العمل المالي ذات الصلة ومنها: (1) وصف أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (2) أي تدابير إضافية يمكن لتلك المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذها لضمان فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


4-4 أعمال ومهن غير مالية أخرى

الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات (التوصية 20)

4-4-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 20

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.

	

	20-1 
ينبغي على الدول النظر في تطبيق التوصيات 5 و6 و8-11 و13-15 و17 و21 على المؤسسات والمهن غير المالية (بخلاف الأعمال والمهن غير المالية المحددة) التي تُعتبر معرّضة لاستغلالها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

من أمثلة المؤسسات أو المهن التي قد تكون معرضة للمخاطر: تجار سلع الرفاهية والسلع مرتفعة القيمة، ومحال الرهون وبيوت القمار والمزادات وخدمات الاستشارات الاستثمارية.
	

	20-2 
ينبغي على الدول اتخاذ تدابير لتشجيع وضع واستخدام أساليب حديثة وآمنة للقيام بالعمليات المالية تكون أقل تعرضاً لغسل الأموال.

من أمثلة الأساليب أو التدابير التي يمكن أن تكون أقل تعرضاً لغسل الأموال:

· تقليل الاعتماد على النقد؛
· عدم إصدار عملات ورقية من فئات نقدية كبيرة جداً؛
· نظم آلية آمنة للتحويل.
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


5- الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح
5-1 الشخصيات الاعتبارية – الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة (التوصية 33)

5-1-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 33

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	33-1 
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير لمنع استغلال الشخصيات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التأكد من أن قوانينها التجارية والتأسيسية وغيرها من القوانين تنص على الشفافية الكافية بشان ملكية المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية. 

ومن أمثلة
 الآليات التي تستطيع الدول استخدامها للتأكد من توفر الشفافية الكافية:

(1) وجود نظام للتسجيل المركزي (أو نظام مسبق للإفصاح) حيث تُدوّن في سجل وطني التفاصيل اللازمة عن الملكية والسيطرة لجميع الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى المسجلة في الدولة. ومن الممكن أن تكون المعلومات ذات الصلة إما متوفرة علناً وإما للسلطات المختصة فقط. وينبغي تحديث هذه المعلومات بإدراج أي تغيرات في المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة؛

(2) مطالبة مقدمي خدمات الشركات بالحصول على سجلات ملكية المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية، والتحقق منها والاحتفاظ بها؛ 

(3) الاعتماد على صلاحيات التحقيق والصلاحيات الأخرى لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية أو الرقابية أو السلطات المختصة الأخرى في دولة معيّنة من أجل الحصول على المعلومات أو الاطلاع عليها.

وتعد هذه الآليات مكملة لبعضها البعض إلى حد كبير، وقد تجد الدول أنه من المرغوب والمفيد للغاية استخدام مزيج منها. 

وبحسب درجة اعتماد الدول على صلاحيات سلطاتها المختصة في مجال إجراء التحقيقات، ينبغي أن تتوفر لهذه السلطات صلاحيات إجبارية قوية بقدر كاف لأغراض الحصول على المعلومات ذات الصلة.

وأيا كانت الآلية المستخدمة، فمن الضروري تحقق ما يلي: (أ) أن تتمكن السلطات المختصة في الوقت المناسب من الحصول أو الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية؛ (ب) أن تكون المعلومات كافية ودقيقة ومتوفرة في الوقت المناسب (راجع المعيار 33-2)؛ (ج) أن تكون السلطات المختصة قادرة على تبادل تلك المعلومات مع سلطات مختصة أخرى على المستوى المحلي أو الدولي.
	

	33-2 
ينبغي أن تتمكن السلطات المختصة من الحصول أو الاطلاع في الوقت المناسب على معلومات كافية ودقيقة وحديثة عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية. 
	

	33-3 
ينبغي على الدول التي توجد بها شخصيات اعتبارية قادرة على إصدار أسهم لحاملها اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم استغلالها في غسل الأموال وللتأكد من أن المبادئ الواردة في المعيارين 33-1 و33-2 أعلاه تنطبق بنفس القدر على الشخصيات الاعتبارية التي تستخدم الأسهم لحاملها. وقد تتفاوت التدابير المتخذة من دولة لأخرى، ولكن ينبغي أن تكون كل دولة قادرة على إظهار مدى كفاية التدابير التي تطبقها وفعاليتها.
	

	العناصر الإضافية

33-4 
هل توجد تدابير مطبقة من شأنها تسهيل اطلاع المؤسسات المالية على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة بحيث يسهل عليها التحقق من بيانات هوية العملاء؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفاعلية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


5-2 الترتيبات القانونية – الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة (التوصية 34)

5-2-1 الوصف والتحليل

	34-1 
ينبغي على الدول اتخاذ تدابير لمنع استغلال الترتيبات القانونية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التأكد من أن قوانينها التجارية وقوانين الصناديق الاستئمانية وغيرها من القوانين تنص على الشفافية الملائمة بشأن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى.
	

	ومن أمثلة
 الآليات التي تستطيع الدول استخدامها للتأكد من توفر الشفافية الكافية:

(1) وجود نظام للتسجيل المركزي (أو نظام قائم مسبق للإفصاح) حيث تُدوَّن في سجل وطني التفاصيل اللازمة عن الصناديق الاستئمانية (أي المنشئ والوصي والمستفيدين) والترتيبات القانونية الأخرى المسجلة في تلك الدولة. ومن الممكن أن تكون المعلومات ذات الصلة إما متوفرة علناً وإما للسلطات المختصة فقط. وينبغي تحديث هذه المعلومات بإدراج أي تغيرات تطرأ على المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة؛ 

(2) إلزام مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية بالحصول على سجلات بتفاصيل الصندوق الاستئماني أو الترتيبات القانونية الأخرى المماثلة والتحقق منها والاحتفاظ بها.

(3) الاعتماد على صلاحيات التحقيق والصلاحيات الأخرى لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية أو الرقابية أو السلطات المختصة الأخرى في دولة معيّنة من أجل الحصول على المعلومات أو الاطلاع عليها.

وتعد هذه الآليات مكملة لبعضها البعض إلى حد كبير. وقد تجد الدول أنه من المرغوب والمفيد للغاية استخدام مزيج منها. 

ونظرا لاعتماد الدول على صلاحيات سلطاتها المختصة في مجال إجراء التحريات، ينبغي أن تتوفر لهذه السلطات صلاحيات إجبارية قوية بقدر كاف لأغراض الحصول على المعلومات ذات الصلة.

وأيا كانت الآلية المستخدمة، من الضروري: (أ) أن تتمكن السلطات المختصة في الوقت المناسب من الحصول أو الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة؛ (ب) أن تكون المعلومات كافية ودقيقة ومتوفرة في الوقت المناسب (راجع المعيار 34-2)؛ (ج) أن تكون السلطات المختصة قادرة على تبادل تلك المعلومات مع سلطات مختصة أخرى على المستوى المحلي أو الدولي.


	

	34-2 
ينبغي أن تتمكن السلطات المختصة من الحصول أو الاطلاع على معلومات كافية ودقيقة وحديثة في الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في الترتيبات القانونية، وعلى الأخص المنشئ والوصي والمستفيدين من الصناديق الاستئمانية المباشرة.
	

	العناصر الإضافية

34-3 
هل توجد تدابير مطبقة من شأنها تسهيل اطلاع المؤسسات المالية على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة بحيث يسهل عليها التحقق من بيانات هوية العملاء؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

	


5-3 المنظمات غير الهادفة للربح (التوصية الخاصة الثامنة)

5-3-1 الوصف والتحليل

	عند تطبيق المعايير الواردة أدناه يمكن أن تعتمد الدول منهجا قائما على المخاطر مع مراعاة حجم المنظمة مثلا، ومقدار الأموال التي تديرها وأهدافها المحددة.  
	التوصية الخاصة الثامنة

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	مراجعات حالة القطاع المحلي غير الهادف للربح: 

8-1 
ينبغي على الدول: (1) أن تراجع مدى ملاءمة القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح؛ و(2) أن تستخدم كافة مصادر المعلومات المتاحة لإجراء المراجعات المحلية، أو لتكون لها صلاحية الحصول على معلومات في وقت مناسب، حول أنشطة قطاعاتها غير الهادفة للربح وحجمها وخصائصها الأخرى ذات الصلة، وذلك بغرض تحديد خصائص وأنواع المنظمات غير الهادفة للربح المعرّضة للاستغلال بهدف تمويل الإرهاب من خلال أنشطتها أو خصائصها؛ و(3) أن تقوم بعمليات إعادة تقييم دورية من خلال مراجعة المعلومات المستجدة حول نقاط الضعف المحتملة في القطاع والتي يمكن استغلالها لأنشطة إرهابية.
من أمثلة مصادر المعلومات المحتملة التي يمكن استعمالها لإجراء مراجعة محلية أو لتقديم معلومات في الوقت المناسب حول أنشطة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وحجمه وخصائصه الأخرى ذات الصلة: الجهات الرقابية، والمؤسسات الإحصائية، والسلطات الضريبية، ووحدات المعلومات المالية، والمنظمات المانحة، والهيئات ذاتية التنظيم، ومؤسسات المصادقة، وسلطات إنفاذ القانون والهيئات الاستخبارية.
	

	حماية القطاع غير الهادف للربح من عمليات تمويل الإرهاب عبر التواصل معه وممارسة الرقابة الفعالة: 

8-2 
ينبغي على الدول أن تتّخذ تدابير للتواصل مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من أجل حمايته من استغلال تمويل الإرهاب. وينبغي أن تتضمّن هذه التدابير: (أ) تعزيز الوعي في القطاع غير الهادف للربح حول مخاطر الاستغلال الإرهابي، والتدابير المتوفرة للحماية من هذا الاستغلال؛ و(ب) تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وثقة الجمهور في إدارة كافة المنظمات غير الهادفة للربح. 

يتضمن أي برنامج فعال للتواصل مع القطاع غير الهادف للربح تطوير أفضل الممارسات لمعالجة مخاطر تمويل الإرهاب، وتنظيم فعاليات منتظمة مع القطاع لمناقشة نطاق وطرق استغلال المنظمات غير الهادفة للربح، والاتجاهات الناشئة في مجال تمويل الإرهاب وتدابير الحماية الجديدة، وإصدار الأوراق الاستشارية وغيرها من الموارد المفيدة.
	

	8-3 ينبغي أن تكون الدول قادرة على إظهار أنّه تم اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز الرقابة أو المتابعة الفعالين على المنظمات غير الهادفة للربح التي تمثّل: (1) جزءاً كبيراً من الموارد المالية الخاضعة لسيطرة القطاع، و(2) حصة كبيرة من الأنشطة الدولية للقطاع.
	

	8-3-1 ينبغي على المنظمات غير الهادفة للربح أن تحتفظ بمعلومات عن: (1) غرض وأهداف أنشطتها المعلنة؛ (2) هوية الشخص أو الأشخاص الذين يملكونها أو يديرونها أو يسيطرون عليها أو يوجّهون أنشطتها، بما فيهم كبار مسئوليها وأعضاء مجلس إدارتها وأمناؤها. ويجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة علناً إما بشكل مباشر من المنظمة غير الهادفة للربح أو من خلال السلطات المختصة. 
	

	8-3-2 ينبغي على الدول أن تظهر أن لديها تدابير ملائمة للمعاقبة على مخالفات تدابير أو قواعد الرقابة من قبل المنظمات غير الهادفة للربح أو الأشخاص الذين يتصرّفون بالنيابة عنها. وينبغي ألا يحول فرض هذه العقوبات دون اتخاذ الإجراءات المدنية أو الإدارية أو الجنائية الموازية فيما يتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنها. 
ويمكن أن تشمل العقوبات تجميد الحسابات أو صرف الأمناء أو فرض الغرامات أو سحب الترخيص أو إلغاء الترخيص أو سندات التسجيل.  
	

	8-3-3 ينبغي أن تكون المنظمات غير الهادفة للربح مرخّصة أو مسجّلة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة للسلطات المختصة
.
	

	8-3-4 ينبغي أن تحتفظ المنظمات غير الهادفة للربح لمدة خمس سنوات على الأقلّ بسجلات تتضمن العمليات المحلية والدولية تكون مفصّلة بما يكفي للتأكد من أنّه تمّ صرف الأموال بطريقة تتناسب مع غرض المنظمة وأهدافها، وأن تتيح هذه السجلات إلى السلطات المناسبة. وينطبق هذا على المعلومات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة الثامنة.
	

	استهداف الاستغلال الإرهابي للمنظمات غير الهادفة للربح والتصدّي له عبر جمع المعلومات بطريفة فعالة والتحقيق:

8-4 ينبغي على الدول أن تنفذ تدابير من شأنها أن تضمن قدرتها الفعالة على إجراء تحقيقات وجمع معلومات عن المنظمات غير الهادفة للربح.
	

	8-4-1 ينبغي على الدول أن تضمن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بطريقة فعالة قدر الإمكان بين كافة مستويات السلطات أو المنظمات المناسبة التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن المنظمات غير الهادفة للربح التي يمكن أن تمثل مخاطر محتملة لتمويل الإرهاب.
	

	8-4-2 ينبغي على الدول أن تضمن إمكانية الحصول على الحق الكامل في الاطلاع على المعلومات الخاصة بإدارة أي منظمة غير هادفة للربح (بما فيها المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها) أثناء أي عملية تحقيق.
	

	8-4-3 ينبغي على الدول أن تطوّر وتنفذ آليات للتبادل الفوري للمعلومات بين كافة السلطات المختصة ذات الصلة بهدف اتّخاذ إجراءات وقائية أو تحقيقية عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في تعرض أي منظمة غير هادفة للربح للاستغلال لأغراض تمويل الإرهاب أو أنها منظمة صورية لجمع الأموال لأغراض إرهابية. وينبغي أن تتمتّع الدول بالخبرة في مجال التحقيقات وبالقدرة على فحص تلك المنظمات التي يشتبه في استغلاها أو دعمها الفعال لأنشطة إرهابية أو منظّمات إرهابية. كما ينبغي أن يكون لدى الدول آليات سارية تسمح بإجراء تحقيقات فورية أو اتّخاذ إجراءات وقائية ضدّ تلك المنظمات.
	

	الردّ على الطلبات الدولية بالحصول على معلومات عن المنظمات غير الهادفة للربح المشتبه بها: 

8-5 ينبغي على الدول أن تحدّد نقاط الاتّصال والإجراءات المناسبة للردّ على الطلبات الدولية بالحصول على معلومات عن أي منظمات غير هادفة للربح يُشتبه في قيامها بتمويل الإرهاب أو أي أشكال أخرى من دعم الإرهاب. 
	

	موادّ إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


6-
التعاون المحلي والدولي

6-1 
التعاون والتنسيق الوطنيان (التوصيتان 31 و32)

6-1-1 الوصف والتحليل
	
	التوصية 31

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.

	

	31-1 ينبغي أن يكون لدى صانعي السياسات ووحدة المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى آليات فعالة تسمح لهم بالتعاون وكذلك، حيثما يكون مناسبا، التنسيق محلياًً فيما بينهم فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتختص مثل هذه الآليات عادة بما يلي:

(أ) التعاون على المستوى التشغيلي، وحيثما يكون ذلك مناسبا، التنسيق بين السلطات على مستوى سلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية (ومنها السلطات الجمركية حيثما يكون ذلك مناسبا) وبين وحدة المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية.

(ب) التعاون على مستوى السياسات، وحيثما يكون ذلك مناسباً، التنسيق بين كافة السلطات المختصة المعنية.

	

	العناصر الإضافية

31-2 هل توجد آليات للتشاور بين السلطات المختصة والقطاع المالي والقطاعات الأخرى (ومنها الأعمال والمهن غير المالية المحددة) التي تخضع للقوانين أو اللوائح أو المبادئ الإرشادية أو التدابير الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
	

	
	التوصية 32

	32-1 ينبغي على الدول مراجعة مدى فعالية نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة.
	

	التوصية 30
	الموارد (صانعو السياسات) 

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	30-1 صانعو السياسات فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها.
	

	30-2 صانعو السياسات فقط: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3 صانعو السياسات فقط: ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	موادّ إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


6-2 الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة (التوصية 35 والتوصية الخاصة الأولى)

6-2-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 35 والتوصية الخاصة الأولى

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	35-1 ينبغي على الدول أن توقع وتصادق على، أو بمعنى آخر أن تصبح طرفاً في، اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب (اتفاقية تمويل الإرهاب)
، وأن تنفذها جميعاً بالكامل.
	

	1-1 ينبغي على الدول أن توقّع وتصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، أو بمعنى آخر أن تصبح طرفاً فيها، وأن تنفذها تنفيذاً كاملاً
.
	

	1-2 ينبغي على الدول أن تنفذ بالكامل قرارات مجلس الأمن بشأن منع وقمع تمويل الإرهاب. وهذه القرارات تشمل القرار 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له، والقرار 1373 (2001). ويقتضي هذا وجود أية قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى لازمة، وأن تغطي هذه الأحكام المتطلبات الواردة في تلك القرارات.
	

	العناصر الإضافية: 

35-2 هل تم التوقيع أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة مثل اتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1990 بشأن غسل متحصلات الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها، وكذلك الاتفاقية الأمريكية الدولية لمحاربة الإرهاب لعام 2002، أو التنفيذ الكامل لها؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


6-3 المساعدة القانونية المتبادلة (التوصيات 36-38، والتوصية الخاصة الخامسة، والتوصية 32)

ملاحظة للدول: بالنسبة إلى التوصية الخاصة الخامسة، التي ورد وصف كامل للمعلومات المتعلّقة بها في التوصيات 36-38، من الضروري فقط الإشارة إلى تلك المواد في التوصية الخاصة الخامسة وتوضيح أي تغييرات أو اختلافات في المنهج يمكن أن تنطبق على تمويل الإرهاب.

6-3-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 36

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	36-1 ينبغي أن تكون الدول قادرة على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتحقيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقامة الدعاوى وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وينبغي أن تتضمن المساعدة القانونية المتبادلة المساعدة فيما يلي: (أ) تقديم والتفتيش عن وضبط المعلومات أو الوثائق أو الأدلة (بما فيها السجلات المالية) من المؤسسات المالية أو الأشخاص الطبيعيين الآخرين أو الشخصيات الاعتبارية الأخرى؛ (ب) أخذ الأدلة والإفادات من الأشخاص، (ج) تقديم أصول الملفات والوثائق ذات الصلة أو نسخ منها وأي معلومات ومواد إثبات أخرى؛ (د) تسليم الوثائق القضائية؛ (هـ) تسهيل المثول الطوعي للأشخاص بغرض تقديم المعلومات أو الإدلاء بالشهادة للدولة مقدمة الطلب؛ (و) تحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الممتلكات المغسولة أو التي اتجهت النية إلى غسلها، ومتحصلات غسل الأموال، والأصول المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل الإرهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم ومصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرة
.
	

	36-1-1 ينبغي على الدول أن تقدم هذه المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وبناءة.
	

	36-2 لا ينبغي منع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو إخضاعها لشروط غير معقولة أو غير متناسبة أو تقييديّة بصورة لا داعي لها. 

من أمثلة تلك الشروط (التي ينبغي إجراء تقييم عن مدى معقوليتها أو تناسبها أو تقييدها): رفض تقديم المساعدة بصورة عامة بحجة أن الإجراءات القضائية لم تبدأ في الدولة مقدمة الطلب، أو ضرورة صدور حكم إدانة قبل تقديم المساعدة، أو التفسير المتشدد للغاية لمبادئ المعاملة بالمثل وازدواجية التجريم.
	

	36-3 ينبغي وجود إجراءات واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبدون تأخير لا داعي له.
	

	36-4 لا ينبغي رفض طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة على أساس وحيد هو اعتبار أن الجريمة تتضمن أيضاًً مسائل مالية.
	

	36-5 لا ينبغي رفض طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة على أساس القوانين التي تفرض على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة متطلبات السرية والخصوصية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية القانونية
.
	

	36-6 ينبغي أيضاًًً أن تتوفر صلاحيات السلطات المختصة المطلوبة وفقاً للتوصية 28 لاستخدامها عند الرد على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
	

	36-7 لتجنب التضارب في نطاقات الاختصاص، ينبغي على الدول أن تنظر في وضع وتطبيق آليات لتحديد أنسب مكان لإقامة الدعوى القضائية ضد المتهمين لصالح العدالة، وذلك بالنسبة إلى القضايا التي تخضع للادعاء في أكثر من دولة.
	

	العناصر الإضافية:

36-8 هل يتاح استخدام صلاحيات السلطات المختصة المطلوبة وفقاً للتوصية 28 في حالة وجود طلب مباشر من سلطات قضائية أو جهات إنفاذ قانون أجنبية للجهات المحلية النظيرة؟
	

	
	التوصية 37 (ازدواجية التجريم المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة)

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق. 
	

	37-1 ينبغي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، لأقصى درجة ممكنة، عند غياب ازدواجية التجريم، وعلى الأخص بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً وغير الملزمة.
	

	37-2 وبالنسبة لتسليم المجرمين وصور المساعدة القانونية المتبادلة التي تتطلب ازدواجية التجريم، لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق قانوني أو عملي في الدولة المتلقية للطلب (التي تقدم المساعدة) يحول دون تقديم المساعدة في الحالات التي تجرم فيها الدولتان الفعل الأساسي للجريمة. ولا ينبغي أن تشكٌل الاختلافات الفنية بين قوانين الدول الطالبة للمساعدة والدولة المتلقية للطلب، مثل الاختلافات في تصنيف الجريمة أو المصطلح المستخدم في تسميتها، عقبة تحول دون توفير المساعدة القانونية المتبادلة.
	

	
	التوصية 38

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	38-1 ينبغي وجود قوانين وإجراءات مناسبة للاستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من دول أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة: 

(أ) 
الممتلكات المغسولة المتأتية من، 

(ب) 
المتحصلات من؛

(ج) 
الوسائط المستخدمة في، أو

(د) 
الوسائط التي اتجهت النية لاستخدامها في،

ارتكاب أي جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أية جرائم أصلية أخرى.
	

	38-2 ينبغي أيضاًً الوفاء بالمتطلبات الواردة في المعيار 38-1 عندما يتعلق الطلب بممتلكات ذات قيمة مناظرة.
	

	38-3 ينبغي أن يكون لدى الدول ترتيبات لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة مع الدول الأخرى.
	

	38-4 ينبغي على الدول أن تنظر في إنشاء صندوق للأصول منزوعة الملكية تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو جزء منها وتستخدم لأغراض إنفاذ القانون أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غير ذلك من الأغراض الملائمة.
	

	38-5 ينبغي على الدول أن تنظر في الترخيص باقتسام الممتلكات المصادرة فيما بينها، عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنسيق إجراءات جهات إنفاذ القانون.
	

	العناصر الإضافية

38-6 هل يتم الاعتراف بأوامر المصادرة الأجنبية غير الجنائية وتنفيذها (كما هو موضح في المعيار 3-7)؟
	

	
	التوصية الخاصة الخامسة

	5-1 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 36-1 إلى 36-6 (في التوصية 36) تنطبق أيضاًً على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة.
	

	5-2 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 37-1 إلى 37-2 (في التوصية 37) تنطبق أيضاًً على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة.
	

	5-3 ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 38-1 إلى 38-3 (في التوصية 38) تنطبق أيضاًً على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة.
	

	التوصية 30
	الموارد (السلطة المركزية لإرسال وتلقي طلبات التعاون القانوني المتبادل/تسليم المجرمين)

	30-1 السلطة المركزية لإرسال وتلقي طلبات التعاون القانوني المتبادل/تسليم المجرمين فقط: ينبغي أن تتمتع وحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والادعاء والجهات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى كاف من الهيكلة والتمويل والعمالة، وينبغي تزويدها بالموارد الفنية وغيرها من الموارد الكافية لكي تؤدي وظائفها بشكل كامل وفعال. وتشمل الهيكلة الكافية ضرورة الاستقلالية العملية الكافية لتأمين تحررها من أي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة في عملها.
	

	30-2 
السلطة المركزية لإرسال وتلقي طلبات التعاون القانوني المتبادل/تسليم المجرمين فقط: ينبغي أن يكون العاملون في السلطات المختصة مطالبين بالالتزام بمعايير مهنية عالية، تشمل المعايير المتعلقة بالسرية والخصوصية، وأن يكونوا على درجة عالية من النزاهة وأن يمتلكوا المهارات الملائمة.
	

	30-3
ينبغي توفير تدريب كاف وملائم للعاملين في السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من أمثلة المسائل التي يمكن أن يشملها التدريب الكافي والملائم: نطاق الجرائم الأصلية، والتطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية، وأساليب تعقب الممتلكات التي تكون متحصلات جريمة أو التي سوف تستخدم في تمويل الإرهاب، وضمان ضبط مثل هذه الممتلكات وتجميدها ومصادرتها والأساليب التقنية التي تستخدمها الجهات الرقابية للتأكد من أن المؤسسات المالية تنفذ التزاماتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وموارد أخرى ترتبط بتنفيذ مهامها. ويمكن أيضاًً أن تمنح الدول تدريباً خاصاً و/أو ترخيصاً للمحققين الماليين لكي يقوموا، ضمن أمور أخرى، بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية.
	

	
	التوصية 32

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ج)
المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون-

· جميع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين (ومنها الطلبات المتعلقة بالتجميد والضبط والمصادرة) التي تم التقدم بها أو تلقيها بشأن غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، بما في ذلك طبيعة الطلب، وما إذا كان كل طلب قد نفذ أم رفض، والوقت الذي استغرقه الرد عليه؛
إن وجدت، يرجى تقديم هذه الإحصائيات. 
	

	العناصر الإضافية

32-3
هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:

(ج)
طلبات المساعدة الرسمية الأخرى التي قدمتها أو تلقتها سلطات إنفاذ القانون وتتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما إذا كان كل طلب قد نفذ أم رفض؟

إن وجدت، يرجى تقديم هذه الإحصائيات
	

	5-6
هل تنطبق العناصر الإضافية 36-7 إلى 36-8 (في التوصية 36) على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة؟


	

	5-7
هل تنطبق العناصر الإضافية 38-4 إلى 38-6 (في التوصية 38) على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة؟


	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


6-4 تسليم المجرمين (التوصيتان 39 و37 والتوصية الخاصة الخامسة)

6-4-1 الوصف والتحليل
	
	التوصية 39

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	39-1
 ينبغي اعتبار غسل الأموال من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين. وينبغي وجود قوانين وإجراءات لتسليم الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة غسل أموال.
	

	39-2
 ينبغي على الدول إما:

(أ) 
القيام بتسليم مواطنيها أو،

(ب) 
في الحالات التي لا تقوم فيها الدولة بتسليم مواطنيها بناء على اعتبارات الجنسية فقط، أن تقوم بناء على طلب من الدولة الذي تطلب التسليم بإحالة القضية بدون تأخير لا داعي له إلى سلطاتها المختصة بغرض إقامة الدعوى القضائية في الجرائم الموضحة في الطلب. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي على السلطات المختصة اتخاذ قرارها والقيام بإجراءات بنفس الطريقة التي تقوم بها في أي جريمة أخرى ذات طبيعة خطيرة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة.
	

	39-3 
في الحالة المشار إليها في المعيار 39-2 (ب)، ينبغي على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض، وعلى وجه الخصوص في الجوانب المتعلقة بالإجراءات والأدلة، وذلك لضمان كفاءة الادعاء.
	

	39-4 
ينبغي على الدول أن تتبنى تدابير أو إجراءات، بما يتفق مع مبادئ القانون المحلي، تسمح بالتعامل مع طلبات وإجراءات تسليم المجرمين المتعلقة بغسل الأموال بدون تأخير لا داعي له.
	

	العناصر الإضافية

39-5 
هل هناك إجراءات مبسطة لتسليم المجرمين تسمح بالانتقال المباشر لطلبات التسليم بين الوزارات المعنية؟ وهل يمكن تسليم الأشخاص بناء فقط على أوامر الضبط أو الأحكام؟ وهل هناك إجراء مبسط لتسليم الأشخاص الذين يقبلون التغاضي عن إجراءات التسليم الرسمية المعمول بها؟
	

	
	التوصية 37 (ازدواجية التجريم المتعلقة بتسليم المجرمين)

	37-1
ينبغي تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، لأقصى درجة ممكنة، عند غياب ازدواجية التجريم، وذلك على الأخص بالنسبة إلى التدابير الأقل تدخلاً وغير الملزمة.
	

	37-2
وبالنسبة لتسليم المجرمين وصور المساعدة القانونية المتبادلة التي تتطلب ازدواجية التجريم، لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق قانوني أو عملي في الدولة المتلقية للطلب (التي تقدم المساعدة) يحول دون تقديم المساعدة في الحالات التي تجرم فيها الدولتان الفعل الأساسي للجريمة. ولا ينبغي أن تشكٌل الاختلافات الفنية بين قوانين الدول الطالبة للمساعدة والدولة المتلقية للطلب، مثل الاختلافات في تصنيف الجريمة أو المصطلح المستخدم في تسميتها، عقبة تحول دون توفير المساعدة القانونية المتبادلة.
	

	
	التوصية الخاصة الخامسة

	5-4 
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 39-1 إلى 39-4 (في التوصية 39) تنطبق أيضاًً على إجراءات تسليم المجرمين ذات الصلة بالأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.
	

	العناصر الإضافية

5-8 
هل ينطبق العنصر الإضافي 39-5 (في التوصية 39) على إجراءات تسليم المجرمين المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو تمويل الإرهاب؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفعالية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


6-5 أشكال أخرى للتعاون الدولي (التوصية 40 والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية 32)

6-5-1 الوصف والتحليل

	
	التوصية 40

	الوصف العام للقوانين أو التدابير الأخرى أو الوضع أو السياق.
	

	40-1
ينبغي على الدول أن تضمن تعاون سلطاتها المختصة على الصعيد الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة. 
	

	40-1-1 
ينبغي على الدول تقديم تلك المساعدة بسرعة وبطريقة بناءة وفعالة.
	

	40-2 
ينبغي أن يكون هناك سبل أو آليات أو قنوات واضحة وفعالة تسهل التبادل الفوري والبناء للمعلومات بشكل مباشر بين الجهات النظيرة
.

ومن أمثلة السبل أو الآليات أو القنوات المستخدمة في التعاون الدولي وتبادل المعلومات (بخلاف المساعدة القانونية المتبادلة أو تسليم المجرمين) القوانين التي تسمح بتبادل المعلومات على أساس المعاملة بالمثل؛ والاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف مثل مذكرات التفاهم؛ والتبادل من خلال المنظمات أو الأجهزة الدولية أو الإقليمية المناسبة مثل الإنتربول أو مجموعة إيغمونت لوحدات المعلومات المالية.
	

	40-3 
ينبغي أن يكون تبادل المعلومات ممكنا (أ) بصورة تلقائية وعند الطلب على السواء، (ب) وفيما يتعلق بكل من غسل الأموال والجرائم الأصلية الأساسية.
	

	40-4
ينبغي على الدول أن تتأكد من تخويل كافة سلطاتها المختصة إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
	

	40-4-1 
وبصورة خاصة، ينبغي على الدول أن تتأكد من تخويل وحدات المعلومات المالية إجراء أنواع الاستعلامات التالية بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة: (أ) البحث في قاعدة بياناتها بما في ذلك ما يتعلق بمعلومات ذات صلة بتقارير العمليات المشبوهة، (ب) البحث في قواعد البيانات الأخرى التي قد يكون لها حق الاطلاع عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون، وقواعد البيانات العامة، وقواعد البيانات الإدارية وقواعد البيانات المتوفرة تجارياً.
	

	40-5 
ينبغي على الدول أن تتأكد من تخويل سلطات إنفاذ القانون فيها لإجراء تحقيقات نيابةً عن الجهات الأجنبية النظيرة. وينبغي أن تكون السلطات المختصة الأخرى مخولة لإجراء تحقيقات نيابةً عن الجهات الأجنبية النظيرة حيثما يسمح القانون المحلي بذلك.
	

	40-6 
لا ينبغي أن يخضع تبادل المعلومات لشروط غير متناسبة أو تقييدية بصورة لا داعي لها.
	

	40-7 
لا ينبغي رفض طلب التعاون على أساس وحيد هو أن الطلب يعتبر أيضاًًً متضمناً مسائل مالية.
	

	40-8 
لا ينبغي رفض طلب للتعاون على أساس القوانين التي تفرض على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بالسرية والخصوصية، (إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية القانونية)
.
	

	40-9 
ينبغي على الدول وضع ضوابط وضمانات تكفل عدم استخدام المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصة إلا بطريقة مسموح بها. وينبغي أن تتوافق تلك الضوابط والضمانات مع الأحكام الوطنية المتعلقة بحماية الخصوصية والبيانات
.
	

	العناصر الإضافية

40-10
هل تتوفر آليات تسمح بالتبادل الفوري والبناء للمعلومات مع الجهات غير النظيرة؟ وهل يتم ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
؟
	

	40-10-1 هل تقوم السلطة المختصة التي تطلب المعلومات، وفقاً للممارسة الفعلية، بالتوضيح للسلطة التي تُطلب منها المعلومات الغرض من الطلب والجهة التي تقدم الطلب نيابة عنها؟
	

	40-11
هل تستطيع وحدة المعلومات المالية الحصول من سلطات مختصة أخرى أو من أشخاص آخرين على المعلومات التي طلبتها وحدة معلومات مالية أجنبية نظيرة؟
	

	
	التوصية الخاصة الخامسة

	5-5 
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المعايير 40-1 إلى 40-9 (في التوصية 40) تنطبق أيضاًً على الالتزامات الواردة في التوصية الخاصة الخامسة.
	

	العناصر الإضافية

5-9 
هل تنطبق العناصر الإضافية 40-10 إلى 40-11 (في التوصية 40) فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في التوصية الخامسة؟
	

	
	التوصية 32

	32-2
ينبغي على السلطات المختصة الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن المسائل المتصلة بفعالية وكفاءة النظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي أن يتضمن ذلك الاحتفاظ بإحصائيات سنوية عن:
(ج)
المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون-

· طلبات المساعدة الرسمية الأخرى التي تقدمت بها أو تلقتها وحدة المعلومات المالية، وتشمل ما إذا كان الطلب قد نفذ أم رفض؛
· الإحالات التلقائية من وحدة المعلومات المالية إلى سلطات أجنبية.
(د) إجراءات أخرى.

· طلبات المساعدة الرسمية التي تقدمت بها أو تلقتها الجهات الرقابية، والتي ترتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تشملها، بما في ذلك ما إذا كان كل طلب قد نفذ أم رفض.
إذا وجدت، يرجى تقديم هذه الإحصائيات
	

	العناصر الإضافية

32-3
هل تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن:

(ج)
طلبات المساعدة الرسمية الأخرى التي قدمتها أو تلقتها سلطات إنفاذ القانون وتتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما إذا كان كل طلب قد نفذ أم رفض؟
	

	مواد إضافية

يرجى توضيح أي بيانات أو مواد أخرى تعتقد أنها مهمة بالنسبة لفاعلية وكفاءة هذا الجزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	


7- مسائل أخرى
يمكن للدول استخدام هذا القسم لتقديم معلومات عن أي تدابير أو مسائل أخرى تتعلق بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يتم تغطيتها في أقسام أخرى من هذا التقرير.
7 إنّ كافة الإشارات إلى عبارة "دولة" تتضمّن أيضاً الأراضي أو مناطق الاختصاص.


8 ملاحظة للدولة قيد التقيّيم ولفريق التقييم: بالنسبة إلى كافة التوصيات، ينبغي أن يشتمل قسم الوصف والتحليل على تحليل للفعالية، وأن يحتوي على أي بيانات إحصائية مهمة.


2 ينطبق هذا المعيار في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، بما في ذلك عند بحث اتخاذ قرار ببدء الإجراءات.


3 ملاحظة للمقيمين: لا تتطلب التوصية 1 من الدول إنشاء جريمة مستقلة هي "المشاركة في مجموعة إجرامية منظمة وابتزاز الأموال." ولتغطية هذه الفئة من فئات الجرائم (المعيار 1-3)، يمكن الاكتفاء بأن تستوفي الدولة أحد الخيارين الواردين في اتفاقية باليرمو، أي إما تصنيفها كجريمة مستقلة أو ضمن جريمة قائمة على التآمر.


10 تحدد الدول الجرائم الأصلية الأساسية لغسل الأموال بالإشارة إلى (أ) جميع الجرائم، أو (ب) مستوى حدي مرتبط إما بفئة للجرائم الخطيرة أو إلى عقوبة السجن السارية على الجريمة الأصلية (المنهج الحدي)، أو (ج) قائمة بالجرائم الأصلية، أو (د) مزيج من هذه المناهج معا.


11 ملاحظة للمقيمٌين: لا يعد تجريم تمويل الإرهاب فقط على أساس التحريض والمساعدة، أو المحاولة، أو التآمر التزاماً بالتوصية الخاصة الثانية.


12 تشير كلمة "مشترك" إلى الأصول التي يحتفظ بها بصورة مشتركة أشخاص محددون أو إرهابيون أو مموّلو الإرهاب أو المنظمات الإرهابية من ناحية، وطرف أو أطراف ثالثة من ناحية أخرى.


13 للاطلاع على أمثلة للآليات الممكنة لإعلام القطاع المالي و/أو الجمهور العام عن الإجراءات التي اتخذت أو التي سوف تتخذ، راجع ورقة أفضل الممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي بعنوان "تجميد أصول الإرهابيين – أفضل الممارسات الدولية" Freezing of Terrorist Assets – International Best Practices.


14 في حالة عدم التزام وحدة المعلومات المالية في أي دولة بمطلب الاستقلالية العملية الكافية (المعيار 26-6)، يجب تخفيض درجة التقييم للتوصية 26 فقط.


15 تقع المسئولية أيضاًً في بعض الدول على سلطات الادعاء.


16 يرتبط وصف نظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في القسم 3-7 ارتباطا أساسيا بوصف وحدة المعلومات المالية في القسم 2-5، ويجب أن يكون النصان متممين لبعضهما بعضا وليسا مكررين. 


17 يمكن للدول أن تعتمد أحد هذين النظامين أو الاثنين معاً في ما يتعلّق بالنقل عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها دخولاً وخروجاً.


18 ينبغي على الدول التي تطبق نظام الإقرار أن تضمن أن الحد المعين منخفض بقدر كاف لتحقيق أهداف التوصية الخاصة التاسعة. وعلى أي حال، لا يجب أن يزيد هذا الحد عن 15000 يورو/دولار أمريكي.


19 وتتضمّن السلطات المختصّة الأخرى الهيئات التي تُعنى بالتعاون الدولي كالهيئة المركزية أو السلطات الجمركية (في بعض الإختصاصات القضائية) أو الوزارات.


20 في حالة عدم التزام وحدة المعلومات المالية في أي دولة بمطلب الاستقلالية العملية الكافية (المعيار 26-6)، يجب تخفيض درجة التقييم للتوصية 26 فقط.


21 لا تحتاج المؤسسات المالية إلى أن تكرر عملية تحديد هوية العميل والتحقق منها في كل مرة يقوم فيها بإجراء عملية.


22 تقضي القاعدة العامة بضرورة خضوع العملاء لكافة إجراءات العناية الواجبة بالكامل. ومع ذلك، فإن هناك ظروفاً قد يكون من المعقول فيها أن تسمح الدولة لمؤسساتها المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس درجات المخاطر.


23 توجد أمثلة لأنواع المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن العملاء، وبيانات التعرف على الهوية التي يمكن استخدامها في التحقق من هذه المعلومات في ورقة "الدليل العام لفتح الحسابات والتعرف على العملاء" General Guide on Account Opening and Customer Identification الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالأعمال المصرفية عبر الحدود التابعة للجنة بازل للرقابة المصرفية.


24 بالنسبة إلى التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين، ينبغي أيضاًً التعرف على هوية المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها. راجع أيضاًً المعيار 5-14 المتعلق بتوقيت هذه الإجراءات.


25 تشتمل التوصيتان 6 و7 على أمثلة أخرى للمخاطر الأعلى.


26 ينبغي على المقيٌمين أن يحددوا في كل حالة ما إذا كانت المخاطر منخفضة، اعتمادا على نوع العميل أو المنتج أو العملية أو مكان العميل.


27 العملاء الحاليون اعتباراً من تاريخ سريان المتطلبات الوطنية.


28 ليس من الضروري أن تلزم المؤسستان الماليتان دائماً بتحديد مسئولياتهما ذات الصلة في نموذج كتابيّ، طالما كان هناك فهم واضح فيما يتعلق بالمؤسسة التي سوف تتولى القيام بالتدابير المطلوبة.


29 في حالة وجود عقد للاستعانة بمتعاقدين من الخارج للقيام بمهام العناية الواجبة لا تنطبق التوصية التاسعة، حيث يعتبر المتعاقد الخارجي أو الوكيل مرادفا للمؤسسة المالية، أي أن العمليات والوثائق تكون خاصة بالمؤسسة المالية ذاتها.


30 عملياً، يكون الاعتماد على أطراف ثالثة عادة من خلال التعريف بالعميل بواسطة عضو آخر من مجموعة الخدمات المالية ذاتها، أو – في بعض الدول – من قبل مؤسسة مالية أخرى أو طرف ثالث. ويمكن أن يحدث هذا أيضاًً في علاقات العمل بين شركات التأمين ووكلاء/سماسرة التأمين أو بين مقدمي الرهونات العقارية والسماسرة.


31 لا يلزم الحصول على نسخ من الوثائق.


32 يمكن للدول الرجوع إلى التقارير أو التقييمات أو المراجعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشرتها مجموعة العمل المالي أو مجموعات العمل المالي الإقليمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.


33 لا تحتاج المؤسسات المالية إلى أن تكرر الحصول على معلومات عن المنشئ وأن تتحقق منها في كل مرة يقوم فيها العميل بتحويل برقي. ويمكن أن تعتمد المؤسسات المالية على المعلومات المتوفرة أصلا في حال حصلت، كجزء من عملية العناية الواجبة، على ما يلي:


اسم منشئ التحويل؛ 


ورقم حساب المنشئ (أو رقم تعريف مميز في حالة عدم وجود رقم حساب)؛ 


وعنوان المنشئ (أو رقم هوية وطنية أو رقم بطاقة هوية العميل أو تاريخ ومحل الميلاد في حال كانت حكومة البلاد تسمح باستعمال هذه البطاقات ووثائق المعلومات كبديل عن العنوان).


34 يرتبط وصف نظام الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في القسم 3-7 ارتباطا أساسيا بوصف وحدة المعلومات المالية في القسم 2-5، ويجب أن يكون النصان متممين لبعضهما بعضا وليسا مكررين. 


35 يعتبر مطلب الإبلاغ عندما "يشتبه" الشخص، تقديراً شخصياً للاشتباه، أي أن يكون الشخص قد اشتبه فعلياً في أن عملية ما اشتملت على نشاط إجرامي. أما مطلب الإبلاغ في حالة "وجود أسباب معقولة للاشتباه" فهو تقدير موضوعي للاشتباه، ويمكن استيفاؤه إذا كانت الظروف المحيطة بالعملية تدفع شخصاً موضوعياً إلى الاشتباه في أن العملية انطوت على نشاط إجرامي. وهذا الشرط يعني ضمناً أنه يمكن للدول أن تختار أياً من البديلين، ولكنها لا تحتاج إلى الاثنين معا.


36 تكون النظم المعتمدة على الإبلاغ عن العمليات غير المعتادة (وليس العمليات المشبوهة) مقبولة بنفس القدر.


37 ملاحظة للدولة التي يتم تقييمها: الرجاء عدم تكرار النص المذكور فعلا تحت التوصية 13 أعلاه. وإذا دعت الحاجة الرجاء الإشارة إلى النص ذي العلاقة.


38 ملاحظة للمقيّمين: بالنسبة إلى الفروع والشركات التابعة في الخارج، يقيّم مطلب تأكد المؤسسات المالية من التزام فروعها وشركاتها التابعة في الخارج بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس التوصية 22 فقط. ومع ذلك، ينبغي أن تتوفر للجهات الرقابية بموجب التوصية 29 صلاحيات كافية لكي تتأكد من أن المؤسسات المالية تلزم فروعها وشركاتها التابعة في الخارج التي تملك حصة الأغلبية فيها بتطبيق التوصية 22 بفعالية.


39 ملاحظة للمقيّمين: يرجى الرجوع إلى المبادئ الأساسية حيث يرد وصف دقيق للمؤسسات المالية المشمولة، ولكنها تشير بصورة عامة إلى: (1) البنوك ومؤسسات تلقي الودائع الأخرى، (2) شركات التأمين ووسطاء التأمين، (3) مشروعات الاستثمار الجماعي ووسطاء السوق.


40 لا تلزم التوصية الخاصة السادسة الدول بوضع نظام مستقل للترخيص أو التسجيل أو بتحديد سلطة مختصة أخرى معنية بمحولي الأموال المرخصين أو المسجلين فعليا كمؤسسات مالية داخل الدولة، أو المسموح لهم بالقيام بخدمات تحويل الأموال أو القيمة وفق شروط الترخيص أو التسجيل، والذين يخضعون بالفعل لكافة الالتزامات التي تشترطها التوصيات الأربعون والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي.


41 الحدود المعينة في هذه المعايير مشار إليها في المذكرات التفسيرية للتوصيات 5 و12 و16.


42 ينبغي على الدول وضع قواعد لتحديد الأساس الذي تخضع بموجبه أندية القمار العاملة على شبكة الإنترنت للمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقتضي هذا أن تحدد الدولة الأساس أو العوامل التي سيتحدد بناءً عليها ما إذا كانت هناك رابطة أو علاقة كافية بين أندية القمار على شبكة الإنترنت والدولة. وتتضمن أمثلة تلك العوامل التأسيس أو التنظيم بموجب قوانين الدولة أو مكان الإدارة الفعالة داخل الدولة. وينبغي أن يبحث المقيمّون في أساس الرابطة، في ما يتعلق بالتوصيات 12 و16 و24.


43 تتضمن الحدود المعينة التي تبلغ 3000 دولار أمريكي/يورو و15000 دولار أمريكي/يورو الحالات التي تتم فيها العملية في حركة واحدة أو في عدة حركات تبدو مترابطة.


44 ويعني هذا أنه ينبغي على الوكلاء العقاريين الالتزام بالتوصية الخامسة في ما يتعلق بكل من مشتري وبائعي العقار.


45 حيثما كان المحامي أو كاتب العدل أو أحد أصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسب يزاولون نشاطا ماليا كعمل تجاري مستوفٍ لتعريف "المؤسسة المالية"، ينبغي عندئذ لهذا الشخص أو الشركة الالتزام بالمتطلبات التي تنطبق على المؤسسات المالية.


46 ينبغي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بجميع المعايير في التوصية 13 مع استثناءين. الأول: يجب أن يلتزم تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالمعيار 13-3، ولكنهم يكونون مطالبين فقط بالإبلاغ عن العمليات التي تمت (أو محاولة إتمام العملية) والتي تتجاوز الحد المعين البالغ 15000 دولار أمريكي/يورو. والاستثناء الثاني، وكما هو مفصل في المعيار 16-1، هو أنّه يمكن للدول أن تسمح للمحامين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبين العاملين كمهنيين قانونيين مستقلين بإرسال تقارير العمليات المشبوهة للهيئات ذاتية التنظيم، وألا يكون من المطلوب دائما إرسال هذه التقارير إلى وحدة المعلومات المالية.


47 تنطبق الحدود المعينة في الحالات التي تتم فيها العملية في حركة واحدة أو في عدة حركات تبدو مترابطة (حالات التجزئة).


48 عند تقييم الالتزام بهذا المعيار، ينبغي أن يولي المقيمٌون اهتماما بالمعايير 30-1 إلى 30-4، حيثما كان ذلك مناسبا (أي حسب نوع السلطة المختصة المعينة أو الهيئة ذاتية التنظيم، وحجمها، ومسئولياتها...الخ).


49 ملاحظة للمقيّمين: هذه الأمثلة هي ملخصات لآليات وردت في تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين بعنوان "خلف ستار الشركات: استخدام الكيانات المؤسسية لأغراض غير مشروعة" Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes في عام 2001. وقد اشتمل التقرير ذاته على شرح لتلك الآليات ومدى ملاءمتها.


50 ملاحظة للمقيّمين: هذه الأمثلة هي ملخصات لآليات وردت في تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعنوان "خلف ستار الشركات: استخدام الكيانات المؤسسية لأغراض غير مشروعة" Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes في عام 2001. وقد اشتمل التقرير ذاته على شرح لتلك الآليات ومدى ملاءمتها.


51 ليس من الضروري وجود متطلبات خاصة للترخيص أو التسجيل لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب. ففي بعض الدول مثلا، تكون المنظمات غير الهادفة للربح مسجّلة أصلا لدى السلطات الضريبية ويتم متابعتها في سياق أهليتها للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية (كالاعتمادات الضريبية أو الإعفاءات الضريبية).


52 ينبغي أن يطمئن المقيّمون إلى التنفيذ الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا (المواد 3-11 و15 و17 و19)، واتفاقية باليرمو (المواد 5-7 و10-16 و18-20 و24-27 و29-31 و34)، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب (المواد 2-18).


53 ينبغي أن يطمئن المقيّمون إلى التطبيق الكامل لكافة المواد ذات الصلة من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب (المواد 2-6 و17-18 والتي ترتبط بالتوصية الخاصة الثانية؛ والمادة 8 التي ترتبط بالتوصية الخاصة الثالثة؛ والمواد 7 و9-18 التي ترتبط بالتوصية الخاصة الخامسة).


54 أخذت العناصر (أ) إلى (و) من اتفاقية باليرمو.


55 راجع أيضاًً المعيار 16-2.


56 تتضمن العقبات التي تحول دون التبادل الفوري والبنّاء للمعلومات عدم الرد أو عدم اتخاذ التدابير الملائمة في الوقت المناسب، والتأخر غير المعقول في الرد.


57 راجع أيضاًً المعيار 16-2.


58 وهذا يعني، على الأقل، أنه يجب معاملة المعلومات المتبادلة على أنها تتمتّع بالحماية وفقا لذات شروط السرية والخصوصية التي تنطبق على المعلومات المشابهة التي تحصل عليها السلطة المختصة المتلقية من مصادر محلية.


59 تغطي الإشارة إلى تبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع سلطات أجنبية بخلاف الجهات النظيرة، الحالات التي تمر فيها المعلومات المطلوبة من السلطة الأجنبية من خلال سلطة محلية أو أجنبية واحدة أو أكثر قبل أن تتلقاها السلطة المتقدمة بالطلب.





